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  المتحدة للقانون التجاري الدوليالأمم لجنة
 الدورة التاسعة والثلاثون

    ٢٠٠٦يوليه / تموز٧ -يونيه / حزيران١٩نيويورك، 
 تقرير الفريق العامل المعني بالتحكيم والتوفيق  

 دورته الثالثة والأربعين عن أعمال
   )٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٧-٣فيينا، (

 المحتويات
 

الصفحة    فقراتال
..............................................................................مقدمة   ٩-١ ٣ -أولا
...............................................................المداولات والقرارات         ١٠ ٥ -ثانيا

٧٥-١١ ٥ 
 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي١٧مشروع المادة         

.........................فيما يتعلق بسلطة هيئة التحكيم في منح تدابير حماية مؤقتة                                    
-ثالثا

................................................................ملاحظات عامة            ١٢-١١ ٥   
.....................................................................)١(الفقرة    ١٧-١٣ ٦   
.....................................................................)٢(الفقرة    ٣١-١٨ ٦   
.....................................................................)٣(الفقرة    ٤٢-٣٢ ٩   
.....................................................................)٤(الفقرة    ٤٣ ١١   
.....................................................................)٥(الفقرة    ٤٤ ١١   
.....................................................................)٦(الفقرة    ٤٦-٤٥ ١١   
..............................................................) مكررا  ٦(الفقرة    ٤٨-٤٧ ١٢   
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الصفحة    فقراتال
.....................................................................)٧(الفقرة    ٧٥-٤٩ ١٢   
....................................................................مناقشة عامة        ٥٥-٤٩ ١٢   
..............................................................)أ(الفقرة الفرعية        ٥٧-٥٦ ١٥   
............................................................)ب (الفقرة الفرعية        ٥٨ ١٥   
.............................................................)ج(الفقرة الفرعية        ٥٩ ١٥   
..............................................................)د (الفقرة الفرعية        ٦٠ ١٦   
.............................................................)ه(الفقرة الفرعية        ٦٧-٦١ ١٦   
..............................................................)و (الفقرة الفرعية        ٦٨ ١٨   
..............................................................)ز (الفقرة الفرعية        ٧٠-٦٩ ١٨   
.............................................................)ح(الفقرة الفرعية        ٧٥-٧١ ١٩   

٩١-٧٦ ٢١ 

ةلإدراجه كماد        (مشروع حكم بشأن الاعتراف بتدابير الحماية المؤقتة وإنفاذها                                      
جديدة في قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، تُرقم مؤقتا

.................................................................) مكررا   ١٧بالمادة      

-رابعا

.....................................................................)١(الفقرة    ٧٩-٧٦ ٢١   
.....................................................................)٢(الفقرة    ٨٥-٨٠ ٢٢   
.....................................................................)٣(الفقرة    ٨٨ ٢٣   
.....................................................................)٤(الفقرة    ٨٩ ٢٣   
.....................................................................)٥(الفقرة    ٩١-٩٠ ٢٤   
.....................................................................)٦(الفقرة    ٩٦-٩٢ ٢٤   
................................................... مكررا ثانيا       ١٧المادة     حاشية       ٩٧ ٢٦   

١٠٣-٩٨ ٢٦ 

لإدراجه(مشروع حكم بشأن التدابير المؤقتة التي تأمر ا المحاكم دعما للتحكيم                                   
كمادة جديدة في قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، يُرقّم

......................................................) مكررا ثانيا      ١٧مؤقتا بالمادة         

-خامسا

١٠٦-١٠٤ ٢٨ 
الأحكام الحالية ن مسألة الشكل الذي يمكن أن تُعرض به                   الخيارات الممكنة بشأ           

................ للتحكيم التجاري الدولي             النموذجي     الأونسيترال       والمنقّحة في قانون           
-سادسا

................................................................تقرير فريق الصياغة            ١٠٧ ٢٨ -سابعا
...............إعداد حكم تشريعي نموذجي بشأن الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم                                       ١١٢-١٠٨ ٢٩ -ثامنا
.........................................................................ق الصياغة  تقرير فري -مرفق ٣١  
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  مقدمة -أولا  
ــثلاثين    -١ ــية وال ــنا، (رأت اللجــنة في دورــا الثان ــار١٧فيي ــايو / أي ــران٤ -م ــيه / حزي يون

أن الوقـت قـد حـان للقـيام، في الملـتقى العـالمي الـذي تمـثّله اللجـنة، بـأمور مـنها تقييم                   ) ١٩٩٩
وعهدت . واعده وممارساتهمقبولـية الأفكـار والاقـتراحات المـتعلقة بتحسـين قوانين التحكيم وق            

وقررت أن تشمل البنود    ) المعني بالتحكيم والتوفيق  (اللجـنة ذا العمل إلى الفريق العامل الثاني         
ذات الأولويـة الـتي سـينظر فـيها الفـريق العـامل أمـورا مـنها إمكانـية إنفـاذ تدابير الحماية المؤقتة            

 .واشتراط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا

ــرد في ال -٢ ــيقة  ٢٤ إلى ٥فقــرات وي  أحــدث مــلخص  A/CN.9/WG.II/WP.135 مــن الوث
. لمناقشـات الفريق العامل بشأن تدابير الحماية المؤقتة واشتراط الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم            

 من قانون الأونسيترال النموذجي ١٧وطُلـب إلى الأمانـة أن تعـد صـيغا مـنقحة لمشـروع المادة        
فـيما يتعلق بسلطة هيئة التحكيم      ") انون الـنموذجي للتحكـيم    الق ـ("للتحكـيم الـتجاري الـدولي       

في مـنح تدابـير حمايـة مؤقـتة، ومـادة جديـدة لتدرج في القانون النموذجي للتحكيم فيما يتعلق                    
، ومــادة ) مكــررا١٧رُقّمــت مؤقــتا بالمــادة (بالــتفاوض بشــأن تدابــير الحمايــة المؤقــتة وإنفاذهــا  

لتحكيم فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة التي تأمر ا المحاكم         جديـدة لـتدرج في القـانون الـنموذجي ل         
 مــن القــانون الــنموذجي ٧، وكذلــك مشــروع المــادة ) مكــررا ثانــيا١٧رُقّمــت مؤقــتا بالمــادة (

للتحكـيم فـيما يـتعلق بتعريف اتفاق التحكيم وشكله، لكي ينظر فيها الفريق العامل في دورته                 
 .الثالثة والأربعين

ــريق   -٣ ــد الف ــثة        وعق ــه الثال ــدول الأعضــاء في اللجــنة دورت ــن جمــيع ال ــف م ــامل المؤل الع
وحضــرت الــدورة الــدول   . ٢٠٠٥أكــتوبر / تشــرين الأول٧ إلى ٣والأربعــين في فييــنا مــن   

الاتحـاد الروسي، الأرجنتين، اسبانيا، أستراليا، ألمانيا، إيران   : الأعضـاء في الفـريق العـامل التالـية        
لـيا، بلجـيكا، بولـندا، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونس، الجزائر،           ، إيطا ) الإسـلامية  -جمهوريـة   (

ــيمالا،      ــا، ســنغافورة، الســويد، سويســرا، الصــين، غوات ــة كوري ــة التشــيكية، جمهوري الجمهوري
، الكــاميرون، كرواتــيا، كــندا، ليتوانــيا، المكســيك، ) البولــيفارية-جمهوريــة (فرنســا، فــنـزويلا 

ــبريطانيا العظم ــ  ــتحدة ل ــتحدة    المملكــة الم ــات الم ــيجيريا، الولاي ــندا الشــمالية، النمســا، ن ى وإيرل
 .الأمريكية، اليابان

الإمــارات العربــية المــتحدة، إندونيســيا،  : وحضــر الــدورة مراقــبون عــن الــدول التالــية   -٤
إيرلــندا، رومانــيا، ســلوفاكيا، العــراق، الفلــبين، فنلــندا، فييــت نــام، لاتفــيا، مالــيزيا، نيوزيلــندا، 

 .هولندا
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حضــر الــدورة أيضــا مراقــبون عــن المنظمــتين الحكوميــتين الدوليــتين التاليــتين اللــتين     و -٥
ــادة   : دعــتهما اللجــنة  ــية بالم ــتا  ٢٠٢٢اللجــنة الاستشــارية المعن ــاق ناف ــريكا  ( مــن اتف ــاق أم اتف

 .، محكمة التحكيم الدائمة)الشمالية للتجارة الحرة

ية الدولية التالية التي دعتها وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عـن المـنظمات غـير الحكوم ـ          -٦
رابطـة التحكـيم الأمريكـية، مجموعـة التحكـيم الإقليمـية لمـنطقة آسـيا والمحـيط الهادئ،                   : اللجـنة 

       لــس الأوروبي الــرابطة السويســرية للتحكــيم، نــادي محكّمــي غــرفة التحكــيم في مــيلانو، ا
لــدولي، الغــرفة الــتجارية  ، منــتدى التحكــيم الــتجاري ا نقابات المحــامين والجمعــيات القانونــية لــ

، مركــز كــوالا لمــبور الإقلــيمي للتحكــيم، المعهــد   الــس الــدولي للتحكــيم الــتجاري الدولــية،
ــدولي، المركــز        ــندن للتحكــيم ال ــئة ل ــية، هي ــانون الأوروب ــبة الق ــلمحكّمين، رابطــة طل المعــتمد ل

 .، مركز فيينا الدولي للتحكيم)لاغوس(الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي 

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٧

 ؛)المكسيك (أباسكال ساموراالسيد خوسيه ماريا  :الرئيس 

 ).بولندا (فيريسنياكالسيدة إزابيلا  :المقررة 

جــــدول الأعمــــال المؤقــــت ) أ: (وعرضــــت عــــلى الفــــريق العــــامل الوثــــائق التالــــية  -٨
(A/CN.9/WG.II/WP.135) تتضـمن مشروعا منقحا حديثا للفقـرة      مذكـرة مـن الأمانـة       ) ب(؛ و

 مـن القـانون النموذجي للتحكيم أعدا الأمانة عملاً بما اتخذه الفريق العامل              ٧مـن المـادة     ) ٢(
مذكـــرة مـــن ) ج(؛ و(A/CN.9/WG.II/WP.136)مـــن قـــرارات في دورتـــه السادســـة والـــثلاثين 

 مــن القــانون  ٧المــادة مــن ) ٢(الأمانــة تتضــمن اقــتراحا قدمــه أحــد الوفــود لتنقــيح الفقــرة        
ــنموذجي للتحكــيم  ــة تتضــمن مشــاريع   ) د(؛ و(A/CN.9/WG.II/WP.137)ال مذكــرة مــن الأمان

أحكـام مـنقحة حديـثا بشـأن تدابـير الحمايـة المؤقـتة الـتي تمنح عملا بما اتخذه الفريق العامل من                        
؛ (A/CN.9/WG.II/WP.138)قـرارات في دوراتـه الأربعـين والحادية والأربعين والثالثة والأربعين            

 .(A/CN.9/573)تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الثانية والأربعين  )هـ(و

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٩

 افتتاح الدورة؛ -١  

 انتخاب أعضاء المكتب؛ -٢ 

 إقرار جدول الأعمال؛ -٣ 
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 اشتراط أن يكون    إعـداد أحكـام موحـدة بشـأن تدابـير الحمايـة المؤقتة وبشأن              -٤  
 اتفاق التحكيم مكتوبا؛

 مسائل أخرى؛ -٥  

 .اعتماد التقرير -٦  
  

  المداولات والقرارات  -ثانيا 
ــند     -١٠ ــامل الب ــريق الع ــاقش الف ــوارد في      ٤ن ــنص ال ــلى أســاس ال ــال ع ــن جــدول الأعم  م

 /A/CN.9 وA/CN.9/WG.II/WP.137 وA/CN.9/WG.II/WP.136(المذكرات التي أعدا الأمانة 

WG.II/WP.138 .(        ــند في ــك الب ــتعلق بذل ــيما ي ــتنتاجاته ف ــامل واس ــريق الع ــداولات الف ــرد م وت
وطُلب إلى الأمانة أن تعد مشاريع أحكام منقحة بشأن تدابير     . الفصـول مـن الثالـث إلى الثامن       

الحمايــة المؤقــتة واشــتراط الشــكل الكــتابي لاتفاقــات التحكــيم، اســتنادا إلى مــداولات الفــريق    
 .واستنتاجاتهالعامل 

  
 من قانون الأونسيترال النموذجي ١٧مشروع المادة  -ثالثا 

للتحكيم التجاري الدولي فيما يتعلق بسلطة هيئة التحكيم 
   في منح تدابير حماية مؤقتة

  ملاحظات عامة
فيينا، (لاحـظ الفـريق العـامل أن اللجـنة كانت قد أعربت، في دورا الثامنة والثلاثين                  -١١
، عن توقعها بأن يستطيع الفريق العامل أن يعرض اقتراحاته بشأن )٢٠٠٥يولـيه   /ز تمـو  ١٥-٤

ــنموذجي للتحكــيم لكــي تستعرضــها اللجــنة    ١٧ و٧تنقــيح كــل مــن المــادتين    مــن القــانون ال
 مــن ١٧٧ إلى ١٧٥الفقــرات  (٢٠٠٦وتعــتمدها ائــيا في دورــا التاســعة والــثلاثين في عــام   

 ).A/60/17الوثيقة 

 ٢٧-٢٣نــيويورك، (ر الفــريق العــامل أنــه قــد اضــطلع، في دورتــه الأربعــين   واســتذك -١٢
") ١٧مشروع المادة    ("١٧، باستعراض تفصيلي للصيغة المنقحة للمادة       )٢٠٠٤فـبراير   /شـباط 

واستأنف الفريق العامل مناقشاته بشأن     . المـتعلقة بسلطة هيئة تحكيم في منح تدابير حماية مؤقتة         
ا إلى النص الذي أعدته الأمانة لكي يجسد مناقشات الفريق العامل           ، اسـتناد  ١٧مشـروع المـادة     

 .A/CN.9/WG.II/WP.138على النحو الوارد في الوثيقة 
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  )١(الفقرة 
في " أن تمـنح تدابـير حمايـة مؤقتة       "بعـد العـبارة     " أو أن تعدلهـا   "اقتُرحـت إضـافة العـبارة        -١٣

 لذلك الاقتراح ذكر أن المقصود من تلك وتأييدا). ٦(، كمـا اقتُرح حذف الفقرة      )١(الفقـرة   
كي تشمـل الوضـع المنصـوص عليـه في الفقــرة       ) ١(العـبارة الإضـافية هـو توسـيع نطاق الفقرة           

. الـذي يطلـب فـيه طـرف إلى هيـئة تحكـيم أن تعـدل أو تعلّـق أو تنهي تدبير حماية مؤقت                        ) ٦(
ئة تحكيم في أن تعدل أو تعلّق       ، أي سلطة هي   )٦(وذكـر أن الوضـع الآخـر الذي تشمله الفقرة           

أو تـنهي تدبــيرا مؤقـتا بمــبادرة مـن هيــئة التحكـيم نفســها، مُضـمن في صــلب عملـية التحكــيم،       
 .ليس ضروريا) ٦(ولذلك قيل إن ذلك الجزء من الفقرة 

ــيل إن الفقــرتين       -١٤ ــتراح، ق ــيد لذلــك الاق ــنما أُعــرب عــن شــيء مــن التأي ) ٦(و) ١(وبي
كـيم في مـنح تدابـير حمايـة مؤقـتة بـناء عـلى طلب الطرفين عند مراحل        تتـناولان سـلطة هيـئة تح     

 .مختلفة من عملية التحكيم فيجب من ثم الاحتفاظ بالفقرتين كلتيهما

ولوحـظ أن الإشـارة إلى قـيام هيئة تحكيم بمبادرة منها بتعديل أو تعليق أو إاء التدبير                   -١٥
ضرورية لمعالجة وضع المدعى عليهم     ) ٦(المؤقـت، عـلى الـنحو المنصـوص علـيه بموجب الفقرة             

 .غير المشاركين

ليسا مشمولين " تنهي"أو " تعلِّق"وذُكـر أيضـا في سـياق تلـك المناقشـة أن المصطلحين        -١٦
 ".تعدل"بالضرورة ضمن المصطلح 

واتفــق . دون تعديــل) ١(وبعــد المناقشــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن يعــتمد الفقــرة  -١٧
انظر الفقرتين  ) (٦(زم مواصـلة مناقشـة المسـائل الـتي أثيرت فيما يتعلق بالفقرة              عـلى أنـه قـد يل ـ      

 ). أدناه٤٦ و٤٥
  

  )٢(الفقرة 
  المقدمة
 .دون تعديل) ٢(اعتمد الفريق العامل مضمون مقدمة الفقرة  -١٨
  

  )أ(الفقرة الفرعية 
 .دون تعديل) أ(اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة الفرعية  -١٩
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  )ب(فقرة الفرعية ال
  ]"، أو يمس بعملية التحكيم نفسها"[
أو "نظـر الفـريق العـامل في مـا إذا كـان ينبغي الاحتفاظ بالعبارة الواردة بين معقوفتين         -٢٠

بغية توضيح أن هيئة التحكيم لها  ) ب(في ايـة الفقـرة الفرعـية        " يمـس بعملـية التحكـيم نفسـها       
تحكـيم، بما في ذلك عن طريق إصدار أوامر زجرية ضد           سـلطة مـنع تعطـيل أو تـأخير عملـية ال           

 .الدعاوى

واسـتذكر الفريق العامل مناقشاته السابقة حول مسألة ما إذا كان ينبغي تفسير الفقرة               -٢١
 عـلى أـا تشـمل سـلطة هيـئة تحكـيم في إصـدار أمـر زجري ضد                    ١٧مـن مشـروع المـادة       ) ٢(

وجبه أحد الطرفين بعدم المُضي في إجراءات       أي تدبـير مؤقـت تأمـر هيئة التحكيم بم         (الدعـاوى   
). A/CN.9/547 من الوثيقة    ٩٢-٨٤الفقـرات   ) (أمـام محكمـة أو في إجـراءات تحكـيم منفصـلة           

غـير أنـه قـيل إنـه ينـبغي ألا تفسـر العـبارة الـواردة بـين معقوفـتين عـلى أا تقتصر على الأوامر                           
ر اتســاعا الأوامــر الزجــرية ضــد  الزجــرية ضــد الدعــاوى، وإنمــا عــلى أــا تشــمل بصــورة أكــث  

 .اموعة المتنوعة الكبيرة من الإجراءات القائمة التي تستخدم عمليا لعرقلة إجراء التحكيم

 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ١٧وأُعـرب عـن تحفظـات حـيال سمـاح مشـروع المادة           -٢٢
ر الزجرية ليست   باسـتخدام أوامـر زجـرية ضـد الدعـاوى، نظرا إلى أن تلك الأنواع من الأوام                

معـروفة أو ليسـت مألوفـة في كـثير مـن الـنظم القانونـية، وإلى أنـه لا يوجد اتساق في الممارسة                      
وقـيل أيضـا إن تلـك الأوامـر الزجرية ضد الدعاوى لا تتسم في جميع الأحوال          . المـتعلقة بذلـك   

 التحكيم، وهي مسألة    بالطبـيعة المؤقتة التي تتسم ا التدابير المؤقتة وتتعلق بمسألة صلاحية هيئة           
 .يجب ألا يخلط بينها وبين منح تدبير مؤقت

، ذكــر أن ١٧بــيد أنــه، تأيــيدا لتــناول الأوامــر الزجــرية ضــد الدعــاوى في إطــار المــادة  -٢٣
وذكر أنه رغم أن    . تلـك الأوامـر الزجـرية تـزيد شـيوعا وتؤدي غرضا هاما في التجارة الدولية               

جــرية في عــدد مــن الــبلدان، فهــناك أدلــة عــلى أن هيــئات  القــانون لا يعــترف بــتلك الأوامــر الز
التحكــيم المــنعقدة في تلــك الــبلدان تواجــه بصــورة مــتزايدة أســاليب ــدف إلى عــرقلة عملــية    
التحكــيم أو تقويضــها، كمــا ذكــر أنــه يحــق شــرعا لهيــئات التحكــيم أن تســعى إلى أن تحمــي     

 .إجراءاا

ــد أعــرب في     -٢٤ ــامل كــان ق ــريق الع  دورات ســابقة عــن تفضــيله لتضــمين   وذُكــر أن الف
وقــيل إنــه حــتى إذا لم تــدرج عــبارات . ١٧الأوامــر الزجــرية ضــد الدعــاوى في مشــروع المــادة 

بشـأن سلطة إصدار الأوامر الزجرية ضد الدعاوى سيكون هناك          ) ب) (٢(صـريحة في الفقـرة      
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 قــد وفي هـذا الصــدد، لوحـظ أن بعـض المحـاكم    . مـع ذلـك تأيـيد ضـمني لوجــود سـلطة كهـذه      
اعتـبرت سـلطة إصـدار أوامـر زجـرية ضـد الدعاوى ولمنع سائر أشكال تعطيل إجراء التحكيم                   

 مرنة وغير محددة ١٧من مشروع المادة   ) أ) (٢(سـلطة ضـمنية لهيئة التحكيم، وقيل إن الفقرة          
وربمـا كانـت واسـعة بشـكل يكفـي لشـمول الأوامـر الزجـرية ضـد الدعـاوى، إلا أنـه لدواعي                        

 .مين العبارات المقترحةالوضوح يفضل تض

وقـيل إن هـذا التفسير عزز بكون الاشتراط بأن يكون التدبير المؤقت مرتبطا بموضوع                -٢٥
كان قد حذف   )  مـن القانون النموذجي    ١٧حسـبما ورد في الصـيغة الأصـلية لـلمادة           (الـنـزاع   

ــادة    ــن مشــروع الم ــتدابير الم   .  في دورة ســابقة١٧م ــأن تكــون ال ــتة ولوحــظ أن الاشــتراط ب ؤق
 من قواعد الأونسيترال للتحكيم وكان قد فُهم في         ٢٦مرتـبطة بموضـوع الـنـزاع يـرد في المـادة            

 .بعض الولايات القضائية بأنه يحد من توافر الأوامر الزجرية ضد الدعاوى

وبعـد المناقشـة، اتفـق الفريق العامل على أن يحتفظ بالعبارات الواردة بين معقوفتين في           -٢٦
، مــن )ب) (٢(وأن يحــذف المعقوفــتين، بحيــث يــنص مضــمون الفقــرة  ) ب) (٢ (ايــة الفقــرة

بـأن يتخذ إجراء يمنع حدوث ضرر حالي أو وشيك أو يمتنع            : "حيـث المضـمون، عـلى مـا يـلي         
 ".عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضرر، أو يمس بعملية التحكيم نفسها

  
  )ج(الفقرة الفرعية 

 .دون تعديل) ج( مضمون الفقرة الفرعية اعتمد الفريق العامل -٢٧
  

  )د(الفقرة الفرعية 
قــد تكـون ذات صــلة  "وقـيل إن الإشــارة إلى أدلـة   ). د(اقـتُرح حــذف الفقـرة الفرعــية    -٢٨

متسـعة أكـثر ممـا ينـبغي ويمكـن أن تـؤدي إلى فيضـان من الحجج القانونية حول ما إذا                 " وأهمـية 
كمــا قيــل إن   .  مهمة ولكن ليست ذات صلــة     كانـت المسـألة ذات صـلة ولكـن غـير مهمة أو            

مـن القـانون الـنموذجي للتحكـيم تشـمل فعـلا مسألة الأدلة، وهي تنص على                 ) ٢( ١٩المـــادة   
ــية الأدلــة المقدمــة وصــلتها           ــيم تشــتمل عــلى البــت في مقبول ــلطة المخولــة لهيــئة التحك أن الس

 هيئة تحكيم أن تحكم سبقيا على       وقـيل إنه ينبغي ألاّ يطلب إلى      . بالموضـوع وجدواهـا وأهميـتها     
 .صلة الأدلة وأهميتها عند مرحلة منح تدبير مؤقت

 ”relevant and material“" ذات صلة وأهمية"غـير أن الفـريق العـامل لاحظ أن العبارة     -٢٩
تـرد بـالفعل في قواعـد الـرابطة الدولـية لـنقابات المحامين بشأن الحصول على الأدلة في التحكيم                
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، )١٩٩٩يونيه /الـتي اعـتمدت بموجـب قـرار مـن مجلـس الـرابطة في حزيران               (دولي  الـتجاري ال ـ  
ــتي كانــت ثمــرة مناقشــات مستفيضــة   ــأن     . وال ــيد ب ــد اكتســبت معــنى يف ــبارة ق ولوحــظ أن الع

يشير " ذا أهمية"يسـتوجب أن تكـون الأدلـة مرتبطة بالنـزاع وبأن مصطلح         " ذا صـلة  "مصـطلح   
تفاظ بالعــبارة إنــه يشــيع اســتخدامها وفهمهــا في التحكــيم وقــيل تأيــيدا للاحــ. إلى أهمــية الأدلــة

 .الدولي

من ) ٢ (١٩لا تضعف السلطة المنصوص عليها في المادة        ) د(وقـيل إن الفقـرة الفرعية        -٣٠
تتناول ) ٢ (١٩ففي حين أن المادة     . القـانون الـنموذجي للتحكـيم وإنمـا تتـناول مسـائل مخـتلفة             

حــق هيــئة ) د(الأدلــة وقيمــتها، تتــناول الفقــرة الفرعــية  ســلطة هيــئة تحكــيم في تقديــر مقبولــية  
 .تحكيم في أن تمنح أمرا في مرحلة مبكرة من أجل الحفاظ على أدلة

 .دون تغيير) د(وبعد المناقشة اتفق الفريق العامل على أن يحتفظ بنص الفقرة الفرعية  -٣١
  

   )٣(الفقرة 
  )د) (٢( التداخل مع الفقرة –المقدمة 

) ٣( اقـتراح مفـاده أنـه لا ينـبغي أن تنطـبق الاشـتراطات العامـة الواردة في الفقرة                   قُـدم  -٣٢
فمثلا، قيل إنه يكون من غير المناسب ). ٢(عـلى جمـيع أنـواع التدابير المؤقتة الواردة في الفقرة     

أن يشـترط في جمـيع الظـروف عـلى طـرف يلـتمس تدبيرا مؤقتا بغية الحفاظ على أدلة بموجب                     
ــرة الفرع ــ ــتدبير     ) د(ية الفق ــر بال ــبين بالضــرورة أن ضــررا اســتثنائيا ســوف يقــع إذا لم يؤم أن ي

المؤقـت أو يشـترط عـلى الطـرف الطالب أن يستوفي بطريقة أخرى الحد العالي للغاية المقرر في                 
ولذلك اقترح إضافة العبارة التالية كفاتحة   ). A/CN.9/547 من الوثيقة    ٩١الفقـرة   ) (٣(الفقـرة   
)". ٢(من الفقرة ) د(اسـتثناء فـيما يـتعلق بالـتدبير المشار إليه في الفقرة الفرعية         ب): "٣(للفقـرة   

وأعـرب عـن تأيــيد لذلـك الاقـتراح بســبب أنـه لا ينــبغي أن يكـون الحفـاظ عــلى أدلـة خاضــعا         
 وكـان هـناك اقـتراح بديـل مفـاده أن تصـاغ مقدمـة الفقرة                ). ٣(للمقايـيس الـواردة في الفقـرة        

يـتعين على الطرف الذي يطلب تدبير    : "، بحيـث يكـون نصـها كمـا يـلي          في صـيغة إيجابـية    ) ٣(
ــة المؤقــت بموجــب الفقــرات الفرعــية    ــئة التحكــيم ) ج(و) ب(و) أ) (٢(الحماي :". أن يقــنع هي

 .واتفق الفريق العامل على ذلك الاقتراح من حيث المضمون

وع الــتدبير  بــأن كــون نــ١٧وقــيل إنــه يمكــن أن تفــيد عــبارة تفســيرية تصــاحب المــادة  -٣٣
لا يعني أن هيئة التحكيم لن تدرس       ) ٣(غير متوقف على الفقرة     ) د(الـوارد في الفقـرة الفرعية       

 .الظروف وتتدبرها لدى تقرير مدى مناسبة منح التدبير
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فهيـئة التحكـيم الـتي علـيها أن تـتخذ قـرارا بشـأن مـنح تدبـير مؤقـت من أجل الحفاظ                         -٣٤
لدخول في موازنة بين مقدار الضرر الذي يقع على مقدم          عـلى أدلـة من المرجح أن تسعى إلى ا         

الطلـب مـا لم يُمـنح الـتدبير المؤقـت ومقدار الضرر الذي يقع على الطرف المعارض للتدبير إذا                    
 بدلا ١٧ورأى الفـريق العـامل عمومـا أنـه ينبغي معالجة الموضوع في المادة           . مُـنح ذلـك الـتدبير     

ولذلك اقترح إضافة فقرة جديدة تلي الفقرة . ١٧مادة مـن أن يـترك لعـبارة تفسـيرية مرافقة لل        
) ٢(فـيما يتعلق بطلبات منح تدابير حماية مؤقتة بموجب الفقرة    : "يكـون نصـها كمـا يـلي       ) ٣(
إلا في حدود ما ) ب) (٣(و ) أ) (٣(لا تنطـبق الاشـتراطات المنصـوص عليها في الفقرتين     ) د(

 .العامل على ذلك الاقتراح من حيث المضمونواتفق الفريق ". تعتبره هيئة التحكيم مناسبا

وأشـير إلى أن مـنح تدابـير مؤقـتة مـن أجـل الحفـاظ عـلى أدلـة قـد يكـون له أثر سلبي،              -٣٥
على منح تدبير حماية    ) ب) (٣(وينـبغي رغـم ذلـك أن تنطـبق الشـروط المحددة بموجب الفقرة               

تضاف العبارة الافتتاحية   وكان هناك اقتراح بديل مفاده أن       . مؤقـت بشـأن الحفـاظ عـلى أدلـة         
) أ) (٣(في الفقرة " ،)٢(من الفقرة   ) د(باسـتثناء الـتدبير المشار إليه في الفقرة الفرعية          : "التالـية 

 .ولم يحصل ذلك الاقتراح على تأييد. بدلا من إضافة هذه العبارة في المقدمة
  

  )أ(الفقرة الفرعية 
 قلـق في دورتـه الأربعـين مـن أنـه قد      اسـتذكر الفـريق العـامل أنـه كـان قـد أُعـرب عـن              -٣٦

تفسيرا ضيقا بحيث تستبعد من مجال التدابير المؤقتة أي خسارة يمكن           ) أ(تفسـر الفقـرة الفرعـية       
 .معالجتها بمنح تعويضات

، وعــلى التوضــيح في أي  "المناســب"واتفــق الفــريق العــامل عــلى الاحــتفاظ بكــلمة       -٣٧
بغي أن تفسر الفقرة بمرونة تتطلب الموازنة بين مقدار         أنه ين ) ٣(عـبارات تفسـيرية ترافق الفقرة       

الضـرر الـذي يقـع عـلى مقدم الطلب ما لمن يمنح التدبير المؤقت ومقدار الضرر الذي يقع على        
 .الطرف المعارض للتدبير إذا منح ذلك التدبير

رة واتفـق الفـريق العـامل، آخـذا تلـك الآراء في الحسبان، على الاحتفاظ بمضمون الفق                 -٣٨
 .دون تعديل) أ(الفرعية 
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  )ب(الفقرة الفرعية 
لا تحتاط بما فيه الكفاية من خطر احتمال        ) ب(أعـرب عـن قلق من أن الفقرة الفرعية           -٣٩

أن تحكـم هيـئة التحكـيم سـبقيا عـلى وقـائع الـنـزاع عـند مـرحلة منح تدبير مؤقت أو أن يُفهم                         
 .وقدمت عدة اقتراحات لمعالجة ذلك الشاغل. ذلك

والإعــراب عــن الجــزأين في جملــتين " شــريطة"فكــان هــناك اقــتراح بــأن تحــذف كــلمة   -٤٠
بغية توضيح  " ولكن"بكلمة  " شريطة"ودعـا اقتراح بديل إلى الاستعاضة عن كلمة         . منفصـلتين 

أن قـرارا بشـأن إمكانـية نجـاح الطـرف الطالب على أساس الوقائع لا ينبغي اعتباره شرطا لمنح                
 .ولم يحصل هذان الاقتراحان على تأييد واسع النطاق. جا يتعلق بهتدبير مؤقت بل استنتا

تتصــل بقــرار يــتعلق " أي قــرار لاحــق"وكــان هــناك اقــتراح آخــر بتوضــيح أن العــبارة   -٤١
قرار : "بعبارة على غرار ما يلي    " أي قـرار لاحـق    "بالوقـائع، ولذلـك أن يسـتعاض عـن العـبارة            

 ".يتعلق بالوقائع

لا تشـير فقـط إلى قـرار يتعلق بالوقائع          " أي قـرار لاحـق    "أن العـبارة    غـير أنـه أشـير إلى         -٤٢
ــر إجــرائي أيضــا   ــية     . ولكــن إلى أم ــرة الفرع ــد المناقشــة، اتُفــق عــلى الاحــتفاظ بالفق ) ب(وبع

 .بصيغتها الحالية
  

  )٤(الفقرة 
 .دون تعديل) ٤(اعتمد مضمون الفقرة  -٤٣
  

  )٥(الفقرة 
إذا أمرت هيئة التحكيم    ): "٥(ية كعبارة افتتاحية للفقرة     اقتُرحـت إضـافة العـبارة التال ـ       -٤٤

، بســبب أنــه نظــرا لتــباين القواعــد في نظــم القــانون المــدني والقــانون العــام فــيما يــتعلق   "بذلــك
ولم يحصل  . بواجـب الإفصـاح، لا يكـون مـن الحكمـة أن يـنص عـلى قـاعدة عامة لهذه المسألة                    

 .دون تعديل) ٥(امل مضمون الفقرة ذلك الاقتراح على تأييد واعتمد الفريق الع
  

  )٦(الفقرة 
اتفـق الفـريق العـامل، آخـذا في الحسبان مناقشاته السابقة ذات الصلـة في إطـار الفقـرة                  -٤٥

يمكن أن " الإاء"أو " التعليق"، عـلى أنـه في حين أن   ) أعـلاه ١٧ إلى ١٣انظـر الفقـرات     ) (١(
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ن مـن الـتعديل وبالتالي ينبغي الإعراب عنهما   ، فهمـا نوعـان خاصـا   "الـتعديل "تشـملهما عـبارة     
 .صراحة

يجوز لهيئة  : "على النحو التالي  ) ٦(واقـتُرح، مـن أجل الوضوح، أن يعاد صوغ الفقرة            -٤٦
بناء ) أ: (التحكـيم أن تعـدل أو تعلِّق أو تنهي تدبير حماية مؤقتا كانت قد منحته، في أي وقت         

ف اســتثنائية، بمــبادرة مــن هيــئة التحكــيم  في ظــرو) ب(عــلى طلــب مقــدم مــن أي طــرف؛ أو  
 .واعتمد الفريق العامل ذلك الاقتراح". نفسها، بعد إشعار الطرفين سلفا

  
  ) مكررا٦(الفقرة 
أشـير إلى أنـه لا يـبدو أن الـنص بصـيغته الحالـية يتوخى مسؤولية في الحالة التي تستوفى                   -٤٧

. بعـد أن الـتدبير لم يكـن له مـا يـبرره       فـيها اشـتراطات مـنح الـتدبير المؤقـت ولكـن يثبـت فـيما         
أن "بالعــبارة " مــنح الــتدبير المؤقــت... أنــه لم يكــن ينــبغي "واقــترح أن يســتعاض عــن العــبارة 

وكان هناك اعتراض على ذلك الاقتراح بسبب أنه قد يرى أنه           ". الـتدبير المؤقت لم يكن مبررا     
ر مــنح هيــئة التحكــيم الــتدبير يفــتح بــاب المناقشــة حــول مــا إذا كــان أو لم يكــن هــناك مــا يــبر 
وبعد المناقشة لم يعتمد ذلك     . المؤقـت واحـتمال نشوء مسؤولية تقع على هيئة التحكيم نفسها          

 .الاقتراح

في الجملة  " أن تأمر بمنح  "وكـان هـناك اقـتراح آخـر يدعـو إلى الاستعاضـة عـن العبارة                  -٤٨
ا أن الإجراء يعد قرارا وليس ، بحيث يكون واضح  "تمنح"بكلمة  )  مكررا ٦(الثانـية مـن الفقـرة       

يجوز لهيئة التحكيم أن تمنح التكاليف والتعويضات في        : "ويصـبح نـص الجملـة كمـا يـلي         . أمـرا 
ــناء الإجــراءات   ــت أث ــيم بشــأن        ". أي وق ــئة تحك ــرار هي ــالطعن في ق ــه لكــي يســمح ب ــيل إن وق

رار من  التكالـيف والتعويضـات ينـبغي توضـيح أنـه ينـبغي أن يصـدر مـثل هذا الأمر في شكل ق                     
 .واعتمد ذلك التعديل. هيئة التحكيم

  
   )٧(الفقرة 

  مناقشة عامة
ــة والأربعــين       -٤٩ ــه الحادي ــد اضــطلع، في دورت ــه كــان ق ــامل أن ــنا،(اســتذكر الفــريق الع  فــيي
 كـــانون ١٤-١٠نــيويورك،  (وفي دورتـــه الثانــية والأربعـــين  ) ٢٠٠٤ســبتمبر  / أيلــول ١٧-١٣

 فـيما يتعلق    ١٧مـن مشـروع المـادة       ) ٧(ل لـنص الفقـرة      ، باسـتعراض مفص ـ   )٢٠٠٥يـناير   /الـثاني 
واستذكر الفريق  .  هيـئة التحكـيم في مـنح تدابـير حمايـة بـناء على طلب من طرف واحد                  بسـلطة 
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العـامل أيضـا أنـه كـان قـد توصـل، بالـرغم مـن التـباين الواسـع في الآراء، إلى اتفـاق على نص                           
عـلى أسـاس المبادئ التي مفادها أن تلك      ") قيالـنص التوفـي   "يشـار إلـيه ب ــ    ) (٧(توفـيقي للفقـرة     

الفقــرة ســتنطبق مــا لم تــتفق الأطــراف عــلى خــلاف ذلــك، وأنــه ينــبغي أن يكــون واضــحا أن   
الأوامـر الأولـية لهـا طـابع الأوامـر الإجرائـية لا طـابع القـرارات التحكيمـية، وأنـه لن تدرج في                         

 من  ٢٧الفقرة  (تضاف أي حاشية     مكـررا إجـراءات إنفاذيـة للأوامـر الأولـية، ولـن              ١٧المـادة   
الفقرة (وقـد جُسـد ذلـك الـنص التوفـيقي في مذكرة من إعداد الأمانة                ). A/CN.9/573الوثـيقة   

 ").النص التوفيقي"يشار إليه بـ) (A/CN.9/WG.II/WP.138 من الوثيقة ٥

لى ولاحـظ الفـريق العـامل أن اللجـنة كانـت قـد نوهـت، في دورا الثامنة والثلاثين، إ               -٥٠
. أن مسـألة الـتدابير المؤقـتة الصـادرة بـناء عـلى طلـب من طرف واحد ما زالت موضع خلاف              

فبيـنما أعـرب بعـض الوفـود عـن الأمـل في أن يكـون الـنص التوفـيقي الذي تم التوصل إليه هو                         
الـنص الـنهائي، أعربـت وفـود أخـرى عـن شـكوك بشـأن قيمة ذلك النص التوفيقي، خصوصا           

 ).A/60/17 من الوثيقة ١٧٥الفقرة (على إنفاذ الأوامر الأولية بالنظر إلى أنه لا ينص 

 وذُكـر مـن جديـد اقـتراح كـان قـد أبدي في تلك الدورة، وهو أن يُعاد صوغ الفقـرة                      -٥١
في شـكل حكـم اختـياري، بحـث لا ينطـبق إلا عـندما يـتفق الطـرفان صراحة على انطباقه                ) ٧(
راح آخـر إلى إدراج الحكـم المـتعلق بالأوامر          وذهـب اقـت   ). A/60/17 مـن الوثـيقة      ١٧٥الفقـرة   (

الأولـية، بمـا في ذلـك أي جانـب مـن جوانـب أي نظـام إنفـاذي ينطـبق عـلى تلـك الـتدابير، في             
وقـيل إن ذلـك الاقـتراح سييسـر اعتماد مشروع المادة     . ١٧مـادة منفصـلة عـن مشـروع المـادة        

 من  ١٧٦الفقرة  (وامر الأولية    عـلى الـدول الـتي لا ترغـب في اعـتماد الأحكام المتعلقة بالأ               ١٧
) ٧(وإضافة إلى الاقتراحات التي أبديت في اللجنة، اقترح أن تكون الفقرة            ). A/60/17الوثـيقة   

اختـيارية للـدول، بحيـث تـنص مـثلا على آلية اختيارية مصوغة على نموذج المادة سين بصيغتها         
ــادة   ــلحقة بالمـ ــيق   ٤المـ ــنموذجي للتوفـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ ــن قـ ــرة ا( مـ ــيقة  ٦٨لفقـ ــن الوثـ  مـ

A/CN.9/WG.II/WP.138.( 

وحثــت بعــض الوفــود الفــريق العــامل عــلى أن يعــيد الــنظر فــيما إذا كــان لا يــزال مــن  -٥٢
وقـيل إنـه مـا زالـت هـنالك آراء متضاربة بشدة وإلحاح              . المناسـب الاحـتفاظ بالـنص التوفـيقي       

د وأنه ينبغي للفريق العامل حـول مفهـوم الـتدابير المؤقـتة الـتي تمـنح بـناء عـلى طلب طرف واح          
أن يـتوخى الحـذر من أجل عدم إثارة جدل في اللجنة حول هذه المسألة، حيث إن ذلك يمكن                 

وارتئي أيضا أن . أن يكـون مسـيئا لسـمعة القـانون الـنموذجي للتحكـيم ولسـمعة الأونسـيترال          
دى الدول التي   الـنص التوفـيقي يمكـن أن يتسـبب في حالـة محـتملة مـن عـدم التـناغم أو البلبلة ل                      
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كمـا أفيد بأن الهيئات الرئيسية      . اعـتمدت القـانون الـنموذجي للتحكـيم أو ترغـب في اعـتماده             
 .النشطة في ميدان التحكيم قد أعربت عن شواغل بشأن النص التوفيقي

وأعــرب معظــم أعضــاء الوفــود الذيــن تكــلموا عــن اعــتراض شــديد عــلى أي اقــتراح      -٥٣
وأشير إلى أن النص التوفيقي هو . ديد حول النص التوفيقي   يسـعى إلى فـتح بـاب النقاش من ج         

ثمـرة مناقشـات مطولـة وجهـود كـبيرة مـن جانـب كـل من المعترضين على التدابير المتخذة بناء          
ولوحـظ أن النص التوفيقي يمثل جا ابتكاريا ويوفر         . عـلى طلـب طـرف واحـد والمؤيديـن لهـا           

 توافر ومدة التدابير الممنوحة بموجب الفقرة       ضـمانات صـيغت بعـناية، بمـا في ذلـك تقييد مدى            
والـتي تتسـم بأـا أوامـر أولـية أكـثر مـن كوا تدابير مؤقتة ممنوحة بناء على طلب طرف                      ) ٧(

وقـيل إن الشـكوك والمخـاوف الـتي أعـرب عـنها في اللجـنة، وكذلـك الاقتراحات التي             . واحـد 
رت في الفـريق العامل، لكنها لا       أبديـت في تلـك الـدورة، تجسـد المناقشـات الـتي كانـت قـد دا                 

 .تثير أي تطورات جديدة أو أسباب قاهرة تحتم إعادة النظر في النص التوفيقي

وردا عـلى الاقـتراح الداعـي إلى تقديم ذلك الحكم على شكل حكم اختياري للدول،      -٥٤
قـيل إن ذلـك لـن يكـون ضـروريا حيـث إن أي قانون نموذجي بحكم طبيعته يتيح للدول حرية            

تماد بعــض الأحكــام أو عــدم اعــتمادها وأن شــكل الحكــم الاختــياري قــد نوقــش ورفــض    اعــ
 .عندما تم التوصل إلى النص التوفيقي

وبعــد مناقشــة مطولــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى ضــرورة الاحــتفاظ بالــنص التوفــيقي  -٥٥
والبنــية ) ٧(واتفــق الفــريق العــامل أيضــا عــلى أن المســائل المــتعلقة بموقــع الفقــرة   . دون تعديــل

 ســوف يــنظر فــيهما مــن جديــد في ســياق المناقشــة المــتعلقة بالشــكل ١٧العامــة لمشــروع المــادة 
 ١٧مكــررا و١٧ و ١٧بمــا في ذلــك مشــاريع المــواد (الــذي يمكــن بــه عــرض الأحكــام المــنقحة 

واقتُرح أن يضع الفريق العامل في اعتباره، عند        . في القـانون الـنموذجي للتحكيم     ) مكـررا ثانـيا   
والعــبارة " الــتدابير المؤقــتة"، أن العــبارة )٧( وموقــع الفقــرة ١٧لبــت في البنــية النهائــية لــلمادة ا
تمـثلان مفهومـين قانونـيين متبايـنين، ومـن ثم فمن المستصوب وضع الأحكام        " الأوامـر الأولـية   "

ومـن جانب آخر، ذكرت بعض الوفود أن     . الـتي تعـالج هذيـن المفهومـين في مـادتين منفصـلتين            
 عـلى نحـو   ١٧حكـام المـتعلقة بالأوامـر الأولـية لا ينـبغي أن تفصـل عـن بقـية مشـروع المـادة           الأ

 .يجعلها هدفا للحذف
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  )أ(الفقرة الفرعية 
تجســيدا للمــبدأ الــوارد في الــنص التوفــيقي والــذي مفــاده أن الأمــر الأولي لا يمكــن          -٥٦

ي اقـتراح بـأن توضح      إصـداره إلا في شـكل أمـر إجـرائي ولـيس في شـكل قـرار تحكـيمي، أبـد                    
واقترح . صراحة أن الأمر الأولي لا يمكن إصداره إلا في شكل أمر إجرائي           ) أ(الفقـرة الفرعـية     

وقيل إن ). أ(في الفقرة الفرعية    " في شكل أمر إجرائي   : "إدراج عـبارة عـلى غرار العبارة التالية       
، )٢ (١٧، وفقـا للمادة  ذلـك التوضـيح سـيميز الأوامـر الأولـية عـن الـتدابير المؤقـتة الـتي يمكـن                   

في ايـة الأمر أدرجها فريق الصياغة في        (إصـدارها في شـكل قـرار تحكـيمي أو في شـكل آخـر                
 ).أنظر المرفق): ج(الفقرة الفرعية 

وأشـير إلى أن الفـريق العـامل كـان قـد سـبق له أن أبـرز في دورتـه الثانـية والثلاثين أنّ            -٥٧
ؤقـت لـيس مقصـورا عـلى الشكل وإنما يخص المضمون            الفـرق بـين الأمـر الإجـرائي والـتدبير الم          

 ١٩٥٨أيضـا، حيـث إن القرارات الإجرائية ليست قابلة للإنفاذ بموجب اتفاقية نيويورك لسنة          
 مــن ٣٦أو المــادة ) اتفاقــية نــيويورك(  وتنفــيذهاالاعــتراف بقــرارات التحكــيم الأجنبــية بشــأن 

 مــن ٣٦الفقــرة (المســائل الإجرائــية القــانون الــنموذجي للتحكــيم، وأن مــن الصــعب البــت في  
كثيرا ما يكون مثيرا للجدل     " إجرائي"كمـا أشير إلى أن معنى المصطلح        ).A/CN.9/573الوثـيقة   

وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل، تجنبا لأي       . ولذلـك ينـبغي تفـادي اسـتعمال ذلـك المصطلح          
أن الأمر ) أ(بين الفقـرة الفرعية   ريـبة فـيما يـتعلق بـنطاق وطبـيعة الأوامـر الإجرائـية، عـلى أن ت ـ                 

 .الأولي لا ينبغي إصداره في شكل قرار تحكيمي
  

  )ب(الفقرة الفرعية 
 .دون تعديل) ب(اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة الفرعية  -٥٨
  

  )ج(الفقرة الفرعية 
 المقياس  بصيغتها الحالية تكرر فيما يبدو    ) ج(لاحـظ الفـريق العـامل أن الفقـرة الفرعية            -٥٩

وبغية تناول ذلك الشاغل، أبدي اقتراح بتعديل الفقرة الفرعية         . المـتعلق بإحـباط التدبير المؤقت     
يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تصـدر أمـرا أولـيا شـريطة أن ترى أن                  : "عـلى غـرار الـنص الـتالي       ) ج(

 هـناك قلقـا معقـولا مـن أن غـرض الـتدبير المؤقـت المطلوب سوف يُحبط بالكشف المسبق عن                    
وأبـدي اقتراح آخر  . ولم يحـظ ذلـك الاقـتراح بالتأيـيد     ." الـتدبير المؤقـت للطـرف الموجـه ضـده         

أن هناك قلقا معقولا من     : "مـن أجل إزالة العبارة    ) ج(يدعـو إلى إعـادة صـوغ الفقـرة الفرعـية            
، بحيـث يصـبح نـص الفقـرة الفرعية          "أن غـرض الـتدبير المؤقـت المطلـوب سـوف يُحـبط حيـثما              
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يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تصدر أمرا أوليا شريطة أن ترى أن الكشف المسبق                 ":كمـا يـلي   ) ج(
عــن الــتدبير المؤقــت للطــرف الموجــه ضــده الــتدبير يــؤدي إلى خطــر إحــباط الغــرض مــن ذلــك   

 .وبعد المناقشة، اعتمد الفريق العامل ذلك الاقتراح." التدبير
  

  )د(الفقرة الفرعية 
 .دون تعديل) د(لفقرة الفرعية اعتمد الفريق العامل مضمون ا -٦٠
  

  ) ه(الفقرة الفرعية 
  "في الوقت نفسه"

في "لأـا تبدو زائدة في ضوء العبارة      " في الوقـت نفسـه    "أبـدي اقـتراح بحـذف العـبارة          -٦١
وردا على ). ه(الـتي تـرد في آخر الجملة الأولى من الفقرة الفرعية   " أقـرب وقـت ممكـن عملـيا،       

امل بأنه، عندما نوقش هذا الحكم في دورته الثانية والأربعين، أقيم تمييز            ذلـك، ذُكِّـر الفريق الع     
ــتزام       ــئة التحكــيم بالبــت في الأمــر الأولي في أســرع وقــت تقتضــيه الظــروف وال ــتزام هي بــين ال

الفقرة (الطـرف الـذي صـدر ضـده الأمـر الأولي بأن يعرض قضيته في أقرب وقت ممكن عمليا           
بعــد المناقشــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى الاحــتفاظ بالعــبارة و). A/CN.9/573 مــن الوثــيقة ٤٨

 ".في الوقت نفسه"
  
  " أمر أولي"‐" أي طرف"

، اقتُرح تغيير   "أي طرف "، التي تشير إلى     )د(حرصـا عـلى الاتسـاق مع الفقرة الفرعية           -٦٢
لأن كذلك، ونظرا   ". أي طرف "الـواردة في الجملة الأولى لكي تصبح        " الطـرف "الإشـارة إلى    

تتحســب لاحــتمال عــدم مــنح هيــئة التحكــيم الأمــر الأولي، اقــترح تغــيير    ) د(الفقــرة الفرعــية 
وقد وافق الفريق العامل على     ". أمـر أولي  "لكـي تصـبح إشـارة إلى        " الأمـر الأولي  "الإشـارة إلى    

 .كلا الاقتراحين
  
  " الظروفيتعين على هيئة التحكيم اتخاذ قرارها في أسرع وقت، حسبما تقتضي ذلك"

، بصيغتها الراهنة غامضة من حيث إنه ليس واضحا إلى )ه(لوحـظ أن الفقـرة الفرعية       -٦٣
يتعين على هيئة التحكيم اتخاذ قرارها في أسرع وقت، حسبما تقتضي     "أي قـرار تشـير العـبارة        

وأبدي رأي  . وارتئي على نطاق واسع أن تلك المسألة في حاجة إلى توضيح          ". ذلـك الظـروف   
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أن تلـك الجملـة يقصد ا أن تشير إلى قرار هيئة التحكيم اعتماد الأمر الأولي أو تعديله       مفـاده   
بعـد أن يكـون الطـرف الـذي كـان الأمـر الأولي موجهـا ضـده قد أشعر به وأعطي فرصة لأن                        

واتساقا مع ذلك الرأي، اقترح إما إدراج       ). و(يسـتمع إلـيه، وفقا لما تنص عليه الفقرة الفرعية           
أو دمـج الجملة الثانية  ) ه(في الجملـة الثانـية مـن الفقـرة الفرعـية      ) و( الفقـرة الفرعـية   إشـارة إلى  
 .ولم تحظ هذه الاقتراحات بالتأييد). و(مع الجملة الثانية من الفقرة الفرعية ) ه(من الفقرة 

يـتعين عـلى هيـئة التحكـيم اتخاذ قرارها في أسرع            "وتمـثل الـرأي السـائد في أن العـبارة            -٦٤
يقصـد ـا أن تشـير إلى القـرار الـذي ينـتظر مـن هيئة        "  حسـبما تقتضـي ذلـك الظـروف       وقـت، 

. التحكـيم أن تقـوم بـه في الـرد عـلى أي اعـتراض قـد يثيره أحد الأطراف المتأثرة بالأمر الأولي            
بإدراجها في فقرة   ) ه(ووفقـا لذلـك الـرأي، اقـتُرح التوسُّـع في الجملة الثانية من الفقرة الفرعية                 

يـتعين عـلى هيـئة التحكـيم اتخـاذ قرارها           : " منفصـلة وإعـادة صـياغتها عـلى الـنحو الـتالي            فرعـية 
 ."بشأن أي اعتراض على الأمر الأولي في أسرع وقت، حسبما تقتضي ذلك الظروف

ــة    الفرعــيةوأشــير إلى أن صــياغة تلــك الفقــرة   -٦٥ الجديــدة المقــترحة يمكــن تبســيطها بإزال
، حيث إنّ القرار بشأن الأمر الأولي " تقتضي ذلك الظروففي أسـرع وقـت، حسبما     "العـبارة   

ينـبغي أن يكـون في كـل الأحـوال سـريعا، مثـلما هو مبين في الأجل المحدد بعشرين يوما بشأن            
واعــتمد الفـريق العــامل  . الراهـنة ) و(صـلاحية الأمــر الأولي المنصـوص علــيه في الفقـرة الفرعــية    

يـتعين عـلى هيـئة التحكـيم أن تـتخذ قـرارا بســرعة       : "الـنص الـتالي لـيكون فقـرة فرعـية جديـدة      
 ."بشأن أي اعتراض على الأمر الأولي

  
  التحكيم المتعدد الأطراف

لا تتـناول فـيما يـبدو إلا الأوضـاع التي يكون هناك فيها طرفان       ) ٧(ارتـئي أن الفقـرة       -٦٦
ولهــذا . لأطــراففي إجـراءات التحكــيم وبالــتالي فهـي لا تتحســب لعملــيات التحكـيم المــتعدد ا   

أي طرف  "إلى  ) أ(في الفقرة الفرعية    " الطـرف الآخر  "السـبب، اقـتُرح مـثلا تغـيير الإشـارة إلى            
) د(وأشـير أيضـا إلى أن تبلـيغ المعلومـات عـلى الـنحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية          ". آخـر 

ــده     ــر الأولي ضـ ــدار الأمـ ــذي طُلـــب استصـ ــرف الـ ــير إلا إلى الطـ ــير إلى أن ك ـــ. لا يشـ ل وأشـ
الأطـراف، في حــال إجـراءات التحكــيم المـتعددة الأطــراف، قـد تكــون مهـتمة بالحصــول عــلى      

هو أا تتيح للطرف الذي     ) و(وقـيل أيضـا إن كـل مـا تفعلـه الفقرة الفرعية              . تلـك المعلومـات   
طُلـب استصدار التدبير ضده الفرصة لكي يُسمع، ومن ثم فهي لا تراعي الأوضاع التي تشمل                

ورئـي أن نمط الصياغة الذي اتبع في نص القانون النموذجي للتحكيم، بصيغته  . أطـرافا عديـدة   
، يشــير فــيما يــبدو إلى إجــراءات التحكــيم بــين طــرفين، تاركــا مســألة ١٩٨٥المعــتمدة في عــام 
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وارتئي أن  . إجـراءات التحكـيم المتعدد الأطراف للولايات القضائية المشترعة لكي تقرر بشأا           
جـراءات التحكـيم المتعدد الأطراف قد تحتاج إلى أن تحل على نحو موحد              المسـائل الـتي تـثيرها إ      

 .في نص القانون النموذجي للتحكيم بأسره وليس فقط في الأحكام المتعلقة بالتدابير المؤقتة

وبيــنما اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن هيــئة التحكــيم ليســت لهــا ولايــة قضــائية لإلــزام     -٦٧
في اتفـاق التحكيم، فقد لاحظ أن هذه المسألة بالغة الأهمية           الأطـراف الـتي هـي ليسـت أطـرافا           

وأشــير إلى أنّ هــنالك تطــورات قــد حصــلت، مــثلا، في قضــية  . في ســياق إصــدار أوامــر أولــية 
تـنطوي عـلى تحكـيم في مجـال الاسـتثمار حيـث مُنحت أطراف ثالثة قد تتضرر من قرار صادر                     

 الفريق العامل على إمكانية النظر في هذه        واتفق. عـن هيـئة التحكـيم صـفة الأهلـية في الدعوى           
 .المسائل بصفتها بنودا لعمله في المستقبل

  
  )و(الفقرة الفرعية   

 .دون تعديل) و(اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة الفرعية  -٦٨
  

  )ز(الفقرة الفرعية   
  صيغة الإلزام أم الجواز  

والفقرة ) ٤(عدتـان الواردتـان في الفقرة   في الـرد عـلى سـؤال بشـأن مـا إذا كانـت القا          -٦٩
تفضيان إلى نتائج مختلفة في الممارسة، أفيد بأن هنالك فرقا في التشديد بين الفقرة              ) ز(الفرعـية   

ــنما تــنص الفقــرة الفرعــية   ). ز(والفقــرة الفرعــية  ) ٤( ــزِم"عــلى أن ) ز(فبي ــئة التحكــيم  " تُل هي
لهيــئة التحكــيم أن تُلــزم " يجــوز"لى أنــه عــ) ٤(الطــرف الطالــب بــتقديم ضــمان، تــنص الفقــرة  

وفي توضـيح ذلـك الفرق، استُذكر أن الفريق العامل كان قد   . الطـرف الطالـب بـتقديم ضـمان      
خلـص في مناقشـات سـابقة إلى أنّ تقـديم الضـمان ينـبغي أن يكـون اشـتراطا إلزامـيا وأنه تدبير                   

واســتُذكر أيضــا أن ). A/CN.9/569 مــن الوثـيقة  ٣٥الفقـرة  (احـترازي هــام لإصـدار أمــر أولي   
ما لم تعتبر هيئة "، وهي   )ز(الفـريق العـامل اتفـق عـلى إضـافة صيغة تقديرية إلى الفقرة الفرعية                

مـن أجل معالجة الشاغل الذي مثاره أن اشتراط         " التحكـيم أن مـن غـير المناسـب القـيام بذلـك            
 ٣٦الفقرتان  (وف  تقـديم ضـمان فـيما يتصـل بإصـدار أمـر أولي لـن يكون ممكنا في بعض الظر                   

ومـع أنـه كـان هـناك اعـتراف عـلى نطـاق واسـع بـأن كلتا               ). A/CN.9/569 مـن الوثـيقة      ٣٧ و
القـاعدتين يمكـن أن تحدثـا في الممارسـة نـتائج متشـاة جـدا، فقـد اتُّفق على ضرورة الاحتفاظ          

 .بكلا الحكمين
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  "أي طرف آخر"
 إلى هيئة التحكيم التي تُلزم      ١٧دة  من مشروع الما  ) ٤(لوحـظ أنـه، بيـنما تشير الفقرة          -٧٠

تكتفي ) ز(بتقديم الضمان المناسب، فإن الفقرة الفرعية       " أو أي طـرف آخر    "الطـرف الطالـب     
بعـد العبارة   " أو أي طـرف آخـر     "واقـتُرح أن تـدرج العـبارة        ". الطـرف الطالـب   "بالإشـارة إلى    

ن من المناسب فيها الحصول     لتغطية الحالات التي يكو   ) ز(في الفقرة الفرعية    " الطـرف الطالب  "
عـلى ضـمان مـن طـرف غـير الطـرف الطالب، وذلك مثلا عندما يكون الطرف الطالب عديم                    

وبعـد المناقشـة، سُـحب ذلـك الاقـتراح لأنه اتفق على أن              . الأمـوال أو شـركة وهمـية أو مؤمـنا         
طرف قـرار هيـئة التحكـيم لا يمكـن أن يُلـزم سـوى الطـرف الطالـب بغض النظر عما إذا كان               

 .ثالث، كمصرف أو شركة تأمين، قد قدم ذلك الضمان نيابة عن الطرف الطالب
  

  )ح(الفقرة الفرعية   
  )ح(والفقرة الفرعية ) ٥(التداخل بين الفقرة     

تتضــمنان الــتزامات مــتداخلة ) ح(والفقــرة الفرعــية ) ٥(أبــدي رأي مفــاده أن الفقــرة  -٧١
ولوحظ في الرد على ذلك أن الفقرة الفرعية        . لي زائدة قد تكون بالتا  ) ح(وأن الفقـرة الفرعـية      

ــئة      ) ح( ــتزاما واســعا يقضــي بالكشــف عــن كــل الظــروف الــتي يُحــتمل أن تــرى هي ترســي ال
ــتعلق بالطلــب أم        ــرارها، ســواء أكانــت تلــك الظــروف ت ــتخذ ق التحكــيم أــا مناســبة لكــي ت

 الظــروف الــتي قــدم عــلى  إلا إلى أي تغــير مــادي في) ٥(منفصــلة عــنه، بيــنما لا تشــير الفقــرة  
وقيل إضافة إلى ذلك إنه، بينما تتناول       . أساسـها الطلـب أو مُـنح عـلى أساسـها الـتدبير المؤقت             

أي تغـير مـادي في الظـروف بعد منح التدبير           ) ب (٧بصـيغتها المضـمنة في الفقـرة        ) ٥(الفقـرة   
نطــبق مــن تــنص عــلى واجــب أعــم فــيما يــتعلق بالكشــف ي ) ح(المؤقــت، فــإن الفقــرة الفرعــية 

ــيه قضــيته       ــر الأولي إلى أن يعــرض الطــرف المدعــى عل ــيه الأم ــذي يُطلــب ف ونظــرا . الوقــت ال
لاخـتلاف غـرض ونطـاق هذيـن الحكمـين، اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بالفقرة الفرعية                 

بغـية ضـمان إلـزام الطـرف الطالـب بالكشـف الكـامل إلى حين يُستمع إلى الطرف الآخر           ) ح(
 ).A/CN.9/569من الوثيقة  ٦٨الفقرة (

ولوحـظ أن هـناك فـيما يـبدو افتقارا للوضوح فما يتعلق بالتزام الكشف من حيث أن              -٧٢
يُوصف بأنه لا ينطبق إلا إلى أن يكون الطرف         ) ح(الالـتزام المنصـوص علـيه في الفقرة الفرعية          

.  الالتزامالـذي طُلـب ضـده الأمـر الأولي قـد عـرض قضـيته بـدون ذكـر الوقت الذي يبدأ فيها             
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لا تـراعي الحالـة التي يكون فيها الطرف الذي طُلب الأمر   ) ح(وقـيل أيضـا إن الفقـرة الفرعـية       
 .الأولي ضده طرفا غير مشارك

على النحو  ) ح(ومـن أجـل معالجـة تلـك الشواغل، قُدم اقتراح بتعديل الفقرة الفرعية                -٧٣
 أن يكشف لهيئة التحكيم عن جميع       يتعـين عـلى أي طـرف يطلـب استصـدار أمر أولي            : "الـتالي 

الظـروف الـتي يحتمل أن تكون ذات صلة بتوصل هيئة التحكيم إلى اتخاذ قراراها بشأن إصدار                 
الأمـر الأولي، ويظـل ذلـك الالـتزام سـاريا إلى حـين قـيام الطـرف الـذي طُلـب استصدار الأمر                        

ي تغيير جوهري في   وقـيل إن الاقـتراح لا يُقصـد بـه أن يدخـل أ             ." الأولي ضـده بعـرض قضـيته      
، ولكـن كـل مـا يقصـد بـه هو تحديد الوقت        )٥(والفقـرة   ) ح(غـرض ونطـاق الفقـرة الفرعـية         

وأفيد . الـذي يـبدأ وينـتهي فـيه سـريان الـتزام الكشـف فـيما يـتعلق بالأمـر الأولي تحديـدا دقيقا                       
عدم أيضـا بـأن الاقـتراح يسـلِّم بالحقـيقة الـتي مفادهـا أن الطـرف قـد يخـتار في بعـض الظروف                  

عـرض قضـيته، ولـتلك الأسباب قد يكون من الأنسب الإشارة إلى إتاحة فرصة لذلك الطرف      
إصدار "بعد العبارة   " أو الحفاظ عليه  "وأبدي اقتراح آخر بإدراج العبارة      . لكـي يعـرض قضـيته     

 ".الأمر الأولي

تي يثيرها  واقـترح أن يُضاف النص التالي إلى آخر الاقتراح بغية معالجة حالات الريبة ال              -٧٤
وبعــد ذلــك، يكــون عــلى الطــرف الطالــب  ): "ح(والفقــرة الفرعــية ) ٥(الــتداخل بــين الفقــرة 

الــتزام بالكشــف فــيما يــتعلق بالأمــر الأولي ممــاثل للالــتزام الــذي يقــع علــيه فــيما يــتعلق بــتدبير   
قــد ") applying party" ("الطــرف الطالــب"وأفــيد بــأن تعــبير  )." ٥(مؤقــت بمقتضــى الفقــرة  

" طلــب"م في الاقــتراح حــتى يكــون متســقا مــع كــون مشــاريع الأحكــام تشــير إلى         اســتخد
("application")              طلـب " بشـأن استصـدار أمـر أولي ولكـنها تشـير إلى") "request ("  فيما يتعلق
هـذا الاقـتراح لا ينطبق على النص العربي حيث          : ملاحظـة مـن الـترجمة العربـية       (بـتدبير مؤقـت     

وأُشير إلى أن التعديل الذي يمكن أن يترتب على         ). ا الحالتين في كلـت  " طلـب "اسـتعملت كـلمة     
 ).ب) (٧(في الفقرة ) ٥(ذلك الاقتراح سيتمثل في حذف الإشارة إلى الفقرة 

ولذلـك، سيكون نص الفقرة الفرعية  . وقُبلـت تلـك الاقـتراحات مـن حيـث المضـمون        -٧٥
 أن يكشف لهيئة التحكيم     يتعـين عـلى أي طـرف يطلـب استصـدار أمـر أولي             : "كمـا يـلي   ) ح(

عـن جمـيع الظـروف الـتي يحـتمل أن تكـون ذات صـلة بتوصـل هيـئة التحكـيم إلى اتخاذ قراراها                         
بشـأن إصـدار الأمـر الأولي أو الحفـاظ علـيه، ويظـل ذلـك الالـتزام سـاريا إلى أن تتاح للطرف                        

وبعــد ذلــك، يكــون عــلى  . الــذي طُلــب استصــدار الأمــر الأولي ضــده فرصــة لعــرض قضــيته   
لطـرف الطالـب الـتزام بالكشـف فـيما يـتعلق بالأمـر الأولي ممـاثل للالتزام الذي يقع عليه فيما                      ا

 )."٥(يتعلق بتدبير مؤقت بمقتضى الفقرة 



 

21  
 

A/CN.9/589  

 مشروع حكم بشأن الاعتراف بتدابير الحماية المؤقتة وإنفاذها  -رابعا 
لإدراجه كمادة جديدة في قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم (

   ) مكررا١٧الدولي، ترقم مؤقتا بالمادة التجاري 
  )١(الفقرة   

من القانون النموذجي   ‘ ٥‘) أ) (١ (٣٦اقـترح، مـراعاة للصـيغة المسـتخدمة في المـادة             -٧٦
إلى أن الـتدبير المؤقـت الـذي تمنحه هيئة تحكيم ليس ملزما إلا              ) ١(للتحكـيم، أن تشـير الفقـرة        

غير أنه أشير إلى أن     ". ملزم"بعد العبارة   " للطرفين "للطـرفين فقـط، ولذلك يجب إضافة العبارة       
مــن ) ١ (٣٥ مكــررا قــد صــيغت بحيــث تكــون متســقة مــع المــادة   ١٧مــن المــادة ) ١(الفقــرة 

ولذلك اتفق على عدم    . القـانون الـنموذجي للتحكـيم، الـتي لا تتضـمن أي إشـارة إلى الطرفين               
 .دون تعديل) ١(فقرة واعتمد الفريق العامل مضمون ال. اعتماد ذلك الاقتراح

  
  ٣٦ و٣٥والمادتين ) ١(التداخل بين الفقرة 

 ١٧اقــترح إدراج توضــيح صــريح للعلاقــة بــين نظــام الإنفــاذ الــذي تــنص علــيه المــادة    -٧٧
وأُعرب عن .  مـن القـانون النموذجي للتحكيم  ٣٦ و٣٥مكـررا وذلـك الـذي يـرد في المـادتين          

 أن ينطـبق نظام الإنفاذ بموجب الفصل الثامن من          آراء متبايـنة بشـأن مسـألة مـا إذا كـان يمكـن             
القـانون الـنموذجي للتحكـيم في سـياق الاعـتراف بـتدبير مؤقـت منحـته هيـئة تحكـيم في شكل                

 .قرار وإنفاذ ذلك التدبير المؤقت

 مكررا قد صيغت تحديدا     ١٧وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه عـلى الـرغم مـن أن المـادة                    -٧٨
لمؤقــتة وإنفاذهــا، يمكــن مــع ذلــك أن يكــون قــرار التحكــيم الــذي  كــنظام للاعــتراف بالــتدابير ا

وقيل إن  . ٣٦ و ٣٥يشـتمل عـلى تدبير مؤقت قابلا للإنفاذ رهنا بالأسباب الواردة في المادتين              
مسـألة مـا إذا كانت التدابير المؤقتة الممنوحة في شكل قرار تحكيم مشمولة ضمن نطاق اتفاقية                 

ــنة    ــت موضــع آراء متباي ــيويورك كان ــتلفة  ن ــات قضــائية مخ وذهــب رأي آخــر إلى أن  .  في ولاي
الشـكل الـذي يصـدر بـه الـتدبير المؤقت لا يؤثر في طبيعته وأنه بصرف النظر عن الشكل يظل                     

 . مكررا١٧يعتبر، في مجال الاعتراف والإنفاذ، تدبيرا مؤقتا تنطبق عليه المادة 

 مكررا  ١٧لمنصوص عليه في المادة     وقـيل إن نظـام الاعـتراف بالتدابير المؤقتة وإنفاذها ا           -٧٩
 مـن أجـل تجنب ارتباك       ٣٦ و ٣٥مسـتقل إلا أنـه قـد يلـزم أن يسـتبعد صـراحة تطبـيق المـادتين                   

وقُـدم اقـتراح، بغـية معالجـة تلك المسألة، بأن تضاف العبارة التالية في اية الفقرة                 . المسـتعملين 
حال اعتماد ذلك الاقتراح، ينبغي وقـيل إنه، في     ". ٣٦ و ٣٥وباسـتثناء انطـباق المـادتين       ): "١(
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وأعـرب عن بعض    .  مكـررا  ١٧صـراحة ضـمن المـادة       ) ٢ (٣٥إدراج الحكـم الـوارد في المـادة         
مكررا تنطبق  ) ١٧(التأيـيد لذلـك الاقـتراح على أساس أنه يوضح الفهم الذي مفاده أن المادة                

ــثامن     ــتثناء الفصــل ال ــتة باس ــتدابير المؤق ــلى ال ــادت   . ع ــيل إن الم ــه ق ــيد أن ــناولان ٣٦ و٣٥ين ب  تت
ــنما تتــناول المــادة     ــتحديد  ١٧الاعــتراف بقــرارات التحكــيم وإنفاذهــا بي  مكــررا عــلى وجــه ال

واتفق . الاعـتراف بالـتدابير المؤقـتة وإنفاذهـا وإن إضـافة العـبارة المقـترحة قـد يزيد من الالتباس                 
صـلة النظر في  الفـريق العـامل عـلى عـدم اعـتماد ذلـك الاقـتراح، لكـنه لاحـظ أنـه قـد يلـزم موا             

 .المسألة التي أثارها في مرحلة لاحقة
  

  ٢الفقرة   
   )أ(الفقرة الفرعية   
  المقدمة  

) ٢(قُــدم اقــتراح بالاستعاضــة عــن مقدمــة الفقــرة ) ١ (٣٦لأجــل الاتســاق مــع المــادة  -٨٠
واعــتمد :". لا يجــوز رفــض الاعــتراف بــأي تدبــير مؤقــت ورفــض تنفــيذه إلا : "بالعــبارة التالــية

 .ذلك الاقتراح من حيث المضمون
  

  ‘١‘) أ(الفقرة الفرعية    
 .دون تعديل‘ ١‘) أ(اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة الفرعية  -٨١
  

  ‘٢‘) أ(الفقرة الفرعية    
 .دون تعديل‘ ٢‘) أ(اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة الفرعية  -٨٢

  
  ‘٣‘) أ(الفقرة الفرعية    

بسـبب أـا تـأتي بعنصر بديهي وقد         " مخولـة ... حيـثما تكـون     "العـبارة   اقـتُرح حـذف      -٨٣
غير أن . تعطـي الانطـباع بـأن محـاكم الدولـة مخولـة بأن تعيد النظر من جديد في التدبير المؤقت         

ذلـك الاقتراح لم يحصل على تأييد إذ رئي أنه يلزم الاحتفاظ بتلك العبارة، التي تقصر إمكانية                 
عـلى الأوضـاع الـتي تخـول فـيها على وجه التحديد إعادة النظر في تدبير          تدخـل محـاكم الدولـة       

 .مؤقت أصدرته هيئة التحكيم
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أو مــن جانــب محكمــة الدولــة الــتي يجــرى فــيها   "وكــان هــناك اقــتراح بحــذف العــبارة   -٨٤
التحكـيم أو الـتي يمـنح الـتدبير المؤقـت بمقتضـى قانوـا حيثما تكون المحكمة مخولة سلطة القيام                     

وقـيل تأيـيدا لذلـك الاقـتراح إنـه في حالة عدم وجود معاهدة محددة بين الدول قد لا                    ". لـك بذ
يكـون هـناك أسـاس قـانوني لأن تـرفض محكمـة دولة ما الاعتراف بتدبير حماية مؤقت أصدرته                    

 .ولم يُحظ ذلك الاقتراح بالتأييد. هيئة تحكيم وأته أو علقته محكمة دولة أخرى
  

  " أو علِّق عدل أو أُي"  
لأجل الاتساق مع الصيغة    " عُلِّق"بعـد كـلمة     " عُـدل "قُـدم اقـتراح بـأن تضـاف كـلمة            -٨٥

ولم يحصــل ذلــك الاقــتراح عــلى تأيــيد لأن الــتدبير الأصــلي يُــنهى   ). ٤(المســتخدمة في الفقــرة 
ــه هيــئة التحكــيم    بــيد أن . صــراحة أو ضــمنا ويــتعذر الاعــتراف بــه أو إنفــاذه بمجــرد أن تعدلــ

 مكررا أن توضح أن     ١٧الفـريق العـامل اتفق على أنه ينبغي لأي عبارات تفسيرية ترافق المادة              
 مكـررا ينطـبق فـيما يـتعلق بـأي تدبير مؤقت سواء              ١٧نظـام الإنفـاذ المنصـوص علـيه في المـادة            

 .عدلته أو لم تعدله هيئة التحكيم
  

  )ب(الفقرة الفرعية   
  ‘١‘) ب(الفقرة الفرعية    

 .دون تعديل‘ ١‘) ب(اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة الفرعية  -٨٦
 

  ‘٢‘) ب(الفقرة الفرعية    
 .دون تعديل‘ ٢‘) ب(اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة الفرعية  -٨٧
  

  )٣(الفقرة   
بعبارة على غرار ما    " لدى ممارسة تلك السلطة   "قُـدم اقـتراح بالاستعاضـة عـن العـبارة            -٨٨

، لأجــل الاتســاق مــع الصــيغة المســتخدمة في مكــان ســابق مــن تلــك "ى اتخــاذ قــرارهالــد"يــلي 
واعـــتمد ذلـــك الاقـــتراح مـــن حيـــث ". أي قـــرار تـــتخذه المحكمـــة"الفقــرة، حيـــث يشـــار إلى  

 .المضمون
  

  )٤(الفقرة   
 .دون تعديل) ٤(اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة  -٨٩
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  )٥(الفقرة   
روط الـتي ينبغي أن تستوفى فيما يتعلق بطلب الضمان المنصوص           اقـتُرح أن تكـون الش ـ      -٩٠

عندما " أو"تراكمية بدلا من أن تكون خيارات، وذلك بالاستعاضة عن          ) ٥(علـيها في الفقـرة      
ولم يعـتمد ذلـك الاقتراح واستذكر الفريق العامل أن          ". و"بالحـرف   " ضـمان "تـرد بعـد كـلمة       

 .مح بطلب الضمانالمقصود هو أن استيفاء أي من الشرطين يس

 التي تنص على أنه يجوز لهيئة التحكيم        ١٧من المادة   ) ٤(ولأجـل الاتسـاق مـع الفقرة         -٩١
أن تُلــزم لا الطــرف الطالــب فحســب بــل وأي طــرف آخــر بــتقديم ضــمان، اقــترح أن تضــاف 

ــبارة  ــبارة  " أو أي طــرف آخــر "الع ــد الع ــب "بع ــرة " الطــرف الطال ــك  . ٥في الفق وسُــحب ذل
 . أعلاه٧٠باب المبينة في الفقرة الاقتراح للأس

  
  )٦(الفقرة   

بحيـث تجسـد المبدأ الذي استذكر بأنه اتُفق بأن   ) ٦(رُئـي أن بالإمكـان تقصـير الفقـرة          -٩٢
يكـون جـزءا لا يـتجزأ مـن النص التوافقي والذي مؤداه أن الأمر الأولي لا يكون قابلا للإنفاذ                    

دبير المؤقــت الصــادر وفقــا لمعــايير معادلــة في مــن جانــب أي محكمــة بــدلا مــن أن تشــير إلى الــت 
على مجرد أن   ) ٦(وفي المقـابل، اقـتُرح أن تنص الفقرة         ). ٧(جوهـرها لـتلك المحـددة في الفقـرة          

ــادة  ــيم بمقتضــى         ١٧الم ــئة التحك ــن هي ــتة الصــادرة ع ــتدابير المؤق ــلى ال ــبق إلا ع ــررا لا تنط  مك
ذلـك الـنهج يحترم المبدأ الذي مؤداه        وقـيل إن    . ١٧مـن مشـروع المـادة       ) ٦(إلى  ) ١(الفقـرات   

أن الأوامـر الأولـية سـتكون ملزِمة فيما بين الطرفين ولا يستبعد أيضا انطباق نظم إنفاذ أخرى            
بـيد أنـه جـرى اقـتراح ـج آخـر مـؤداه أن إدراج بيان يفيد بأن الأوامر         . عـلى الأوامـر الأولـية     

ررا التي تتناول الاعتراف بالتدابير المؤقتة  مك١٧الأولـية غـير قابلـة للإنفـاذ غـير مـريح في المادة             
ولذلـك السـبب، اقـتُرح تـناول تلـك المسـألة في إطـار فقـرة فرعـية جديدة تُدرج في                      . وإنفاذهـا 
واقتُرح كذلك أنه، بغية تناول التدبير المؤقت الصادر بناء         . ١٧مـن مشروع المادة     ) ٧(الفقـرة   

 دولــة كانــت قــد ســنت القــانون  عــلى طلــب طــرف واحــد والــذي يلــتمس الطــرف إنفــاذه في 
 ١٧الــنموذجي بصــيغته المعدلــة، يمكــن إضــافة فقــرة جديــدة عــلى الــنحو الــتالي في ايــة المــادة   

 ".لن تُنفَذ التدابير المؤقتة الصادرة بناء على طلب طرف واحد: "مكررا

 مكررا وبإضافة فقرة جديدة     ١٧من مشروع المادة    ) ٦(وقُـدم اقـتراح بحـذف الفقـرة          -٩٣
يكــون الأمــر الأولي الصــادر  : " عــلى غــرار مــا يــلي ١٧مــن مشــروع المــادة  ) ٧(تــبع الفقــرة ت

". ملـزِما للطـرفين ولكـنه لا يكـون خاضعا للإنفاذ من جانب محكمة             ) ٧ (١٧بمقتضـى  المـادة      
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ورئـي أن تلـك الصـيغة تتمـيز بالاعـتراف بـأن الأمـر الأولي لـن يكـون قابلا للإنفاذ سواء على                        
غــير "نموذجي للتحكــيم أو لأي أســباب أخــرى وتتجنــب اســتعمال العــبارة أســاس القــانون الــ

 ".الإلزام"التي تتضمن دلالة أخرى قد تُضعف مفهوم " قابل للنفاذ

واقتُرح بأن يستعاض عن    . وأبديـت تعلـيقات ذات طـابع صـياغي عـلى ذلك الاقتراح             -٩٤
لأولي ســواء صــدر عــن لكــي تشــمل الأمــر ا" أي محكمــة"بالإشــارة إلى " محكمــة"الإشــارة إلى 

هيـئة التحكـيم في الولايـة القضـائية لـلمحكمة الـتي الـتُمس إنفـاذه فيها أو في أي ولاية قضائية                       
وردا على ذلك، قيل إن وجود حكم كذلك يحتمل أن تنشأ عنه مسائل معقدة تتعلق               . أخـرى 

ء في تعليق وجا. بالقـانون الـدولي الخـاص وقـد يكون له مفعول محدود جدا من الناحية العملية     
قــد يكــون له معــنى    " لا يكــون خاضــعا للإنفــاذ مــن جانــب محكمــة"آخــر أن اســتعمال عــبارة 

، أي أن من الممكن أن يفسر التعديل بأنه "لا يكون قابلا للإنفاذ  "مخـتلف عـن اسـتعمال عبارة        
ــر الأولي، في         ــك الأم ــر الأولي، ولكــن ذل ــاذ الأم ــتماس إنف ــدم ال ــتزمان بع ــني أن الطــرفين يل يع

وأشـير إلى أن عـدم قابلـية إنفـاذ الـتدابير الأولية يمثل سمة مركزية                . عـته، يـبقى قـابلا للإنفـاذ       طبي
 .بالنسبة للتوافق الذي ينبغي المحافظة عليه

وأبديــت شــواغل مؤداهــا أن الحكــم، بصــيغته الحالــية، يــتجاوز اختصــاص القــانون          -٩٥
ــاعدة بشــأن م     ــه يســعى إلى وضــع ق ــنموذجي للتحكــيم، مــن حيــث إن ــتعلق  ال ــية ت ســائل اجرائ

واقتُرح ). ٦(بمحـاكم الدولة، وقيل إن من المحتمل أن لا يتأثر اختصاص محاكم الدولة بالفقرة               
كليا وسيبقى له نفس الأثر من حيث أن الأمر  ) ٦(أن الـنهج الأفضـل هـو مجرد حذف الفقرة    

ولكن، توخيا  وذكـر عـدد مـن الوفـود أن هذا هو ما يفضلونه              . الأولي لا يكـون قـابلا للإنفـاذ       
لمصـلحة توافـق الآراء وصدور موقف مشترك من جميع أعضاء الفريق العامل، فإم مستعدون               

 ١٧مــن المــادة ) ٦( أو الفقــرة ١٧مــن مشــروع المــادة ) ٧(لقــبول الصــيغة الــواردة في الفقــرة  
ولوحظ أن هناك ما يدل على أن . مكـررا، حيـث يُسـتبعد بمقتضاها صراحة إنفاذ الأمر الأولي     

لأطـراف في اتفاقـات التحكـيم كـثيرا مـا يـترددون في عصـيان أوامـر هيـئة التحكيم وأن هناك                     ا
سلسـلة مـن المشـاكل العملـية في صوغ أحكام إنفاذ للأمر الأولي الذي يتوقع أن يكون له، في      

وقُدم اقتراح  .  يوما ٢٠الممارسـة العملـية، أجـل قصـير جـدا لا يمكـن يـتجاوز، على أي حال،                   
لا تنطبق أحكام هذه المادة على      " مكررا حكم يوضح أنه      ١٧درج في إطار المادة     بديـل بـأن ي ـُ    

وقيل إن إدراج ذلك النص الصريح      ". ١٧من المادة   ) ٧(الأوامـر الأولـية الصادرة وفقا للفقرة        
وأحـاط الفريق العامل علما     .  مكـررا يـبقى هامـا لمـا فـيه مصـلحة الوضـوح              ١٧في إطـار المـادة      
 .بذلك الاقتراح
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 مكــررا ١٧مــن المــادة ) ٦(وبعــد المناقشــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى حــذف الفقــرة   -٩٦
يكون الأمر : " على غرار ما يلي١٧من مشروع المادة ) ٧(وإضـافة فقـرة جديـدة تتـبع الفقرة      

ملــزِما للطــرفين ولكــنه لا يكــون خاضــعا للإنفــاذ مــن  ) ٧ (١٧الأولي الصــادر بمقتضــى المــادة 
 ".جانب محكمة

  
   مكررا ثانيا١٧ة المادة حاشي
 .اعتمد الفريق العامل الحاشية من حيث المضمون -٩٧
  

مشروع حكم بشأن التدابير المؤقتة التي تأمر بها المحاكم دعما للتحكيم  -خامسا 
لإدراجه كمادة جديدة في قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم (

 )انيا مكررا ث١٧التجاري الدولي، يرقّم مؤقتا بالمادة 
 

اســتذكر الفــريق العــامل أنــه جــرى تــبادل لــلآراء، في دورتــه الثانــية والأربعــين، بشــأن  -٩٨
مشـروع حكـم ممكـن يعـبر عـن سـلطة محـاكم الدولة للأمر بتدابير حماية مؤقتة دعما للتحكيم                     

واسـتأنف الفريق العامل مناقشاته حول مشروع المادة        ).  مكـررا ثانـيا    ١٧يُـرقّم مؤقـتا بالمـادة       (
 .A/CN.9/WG.II/WP.138، استنادا إلى النص الوارد في الوثيقة ١٧

وأُعــرب عــن شــاغل مــؤداه أن الــنص بصــيغته الحالــية لا يخــول محكمــة الدولــة ســلطة     -٩٩
إصــدار تدبــير مؤقــت دعمــا للــتحكم إذا كانــت محكمــة الدولــة تلــك واقعــة في نفــس الولايــة     

 مكررا ثانيا بحيث ١٧ي توسيع نطاق المادة وقـيل إنه ينبغ  . القضـائية الـتي يجـري فـيها التحكـيم         
تشـمل الوضـع الـذي يطلـب فـيه إلى محكمـة الدولة أن تأمر بتدبير مؤقت يتعلق بتحكيم يجري             

وذُكـر أن ذلـك مهم من وجهة النظر العملية من أجل توسيع نطاق              . في ولايـة قضـائية أخـرى      
دبيرا مؤقتا في ولاية قضائية غير       مكـررا ثانيا بحيث توضح أنه يمكن لمحكمة أن تمنح ت           ١٧المـادة   

ولوحظ أنه من سمات الممارسة الحديثة في التحكيم الدولي أن          . تلـك الـتي يوجـد فيها التحكيم       
يُسـعى إلى ضـمان موجـودات أو تعقّـب سفينة أو حفظ أدلة أو طلب اتخاذ إجراءات في ولاية           

 .قضائية غير تلك التي يجري فيها التحكيم

التي " مكررا ثانيا بإضافة العبارة      ١٧الشـاغل، اقـتُرح تعديـل المـادة         وبغـية تـبديد ذلـك        -١٠٠
وحُظي ذلك الاقتراح   ". إجراءات التحكيم "بعد العبارة   " تـتخذ في بلـد المحكمة أو في بلد آخر         

 .بالتأييد
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:  مـن القانون النموذجي للتحكيم تنص على أنه        ١مـن المـادة     ) ٢(ولوحـظ أن الفقـرة       -١٠١
، لا تنطـبق أحكـام هـذا القـانون إلا إذا كـان مكان               ٣٦ و ٣٥ و ٩ و ٨واد  باسـتثناء أحكـام الم ـ    "

ولوحـظ أيضـا أنـه نظرا إلى أنه يُقصد بأن تنطبق المادة            ". التحكـيم واقعـا في إقلـيم هـذه الدولـة          
 مكـررا ثانـيا عـلى إجـراءات التحكـيم التي تتخذ في ولاية قضائية غير الولاية القضائية التي           ١٧

 مكررا ثانيا إلى القائمة الواردة في إطار الفقرة         ١٧نبغي أن تضاف المادة     توجـد فيها المحكمة، ي    
مــن القــانون الــنموذجي  ) ١(مــن المــادة ) ٢(غــير أنــه أشــير إلى أن الفقــرة  . ١مــن المــادة ) ٢(

ــنموذجي ولم تطلــب اللجــنة إلى الفــريق العــامل عــلى وجــه       ــانون ال للتحكــيم تحــدد نطــاق الق
ورئــي أنــه مــا زال يمكــن . لــك الجــزء مــن القــانون الــنموذجيالــتحديد أن يُجــري تنقــيحات لذ

 مــن القــانون الــنموذجي ١ مــن المــادة ٢ مكــررا ثانــيا والفقــرة ١٧تحقــيق الاتســاق بــين المــادة 
بصرف النظر  : " مكررا ثانيا  ١٧للتحكـيم بإضـافة العـبارة التالية إلى العبارة الاستهلالية للفقرة            

 . وحُظي ذلك الاقتراح بالتأييد".١من المادة ) ٢(عن أحكام الفقرة 

وبعـد المناقشة، اتفق الفريق العامل على أن يعتمد، من حيث المضمون، الصيغة المنقحة               -١٠٢
ســلطة إصــدار تدابــير حمايــة مؤقــتة لأغــراض  بلمحكمــة تمــتع ات: " مكــررا ثانــيا١٧التالــية لــلمادة 

ما يتعلق ا مماثلة لتلك التي      وفيالـتي تجـري في بلـد المحكمـة أو في بلـد آخـر                إجـراءات التحكـيم     
للقواعد تتمـتع ـا لأغـراض الإجـراءات القضـائية وفـيما يـتعلق ـا، وتمـارس تلك السلطة وفقا                      

بالســمات الخاصــة صــلة ذات القواعــد والإجــراءات تلــك  مــا دامــت والإجــراءات الخاصــة ــا 
 ".١ن المادة م) ٢( وتنطبق هذه المادة بصرف النظر عن أحكام الفقرة .لتحكيم الدوليل

 مكـررا قـد لا تعـالج عـلى نحـو كـامل المشاكل            ١٧وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن المـادة            -١٠٣
المحــتملة الــتي قــد تنشــأ فــيما يــتعلق بالعلاقــة بــين ســلطة محــاكم الدولــة لإصــدار الأوامــر المؤقــتة  

وقــيل إنــه لــيس واضــحا مــا إذا كانــت تلــك  . وســلطة هيــئة التحكــيم لإصــدار الأوامــر المؤقــتة 
لســلطات متســاوية في شموليــتها أو كانــت ممارســة ســلطة المحكمــة لهــا الغلــبة عــلى ســلطة هيــئة ا

ويمكـن أن يسـمح ذلـك الغموض للطرفين أن يحبطا سلطة هيئات التحكيم لإصدار               . التحكـيم 
ورئي أنه،  . تدابـير مؤقـتة عـن طـريق السـعي إلى الحصـول عـلى تلـك التدابير من محاكم الدولة                    

 مكررا  ١٧اعل بين تلك السلطات على نحو أفضل، يمكن أن تنص المادة            مـن أجـل تحديـد الـتف       
ثانـيا عـلى أنـه لا يمكـن لمحكمـة الدولة أن تتصرف إلا في الظروف، وفي الحدود، التي لا تتمتع                      
فـيها هيـئة التحكـيم بسـلطة التصـرف أو كانـت عاجزة عن التصرف بفعالية، إذا كانت هناك                    

ير مؤقت لإلزام طرف ثالث أو إذا لم تكن هيئة التحكيم قد            حاجـة، عـلى سبيل المثال، إلى تدب       
وحظـي المـبدأ الـذي اسـتند إليه         . أنشـئت بعـد أو إذا لم تصـدر هيـئة التحكـيم سـوى أمـر أولي                 

الاقـتراح بشـيء مــن التأيـيد ولكــن اتُفـق عــلى أن ذلـك الاقــتراح تترتـب علــيه عواقـب قانونــية        
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ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيها في مرحلة    وعملـية بعـيدة المـدى، كمـا يـثير مسـائل معقدة              
 .لاحقة

  
 به الخيارات الممكنة بشأن مسألة الشكل الذي يمكن أن تعرض -سادسا 

 النموذجيالأونسيترال الأحكام الحالية والمنقّحة في قانون 
  للتحكيم التجاري الدولي

ــامل   -١٠٤ ــريق الع ــب الف ــةطل ــية والأر  إلى الأمان ــه الثان ــألة   ، في دورت ــنظر في مس ــين، أن ت بع
على أن ينظر   بشأن التدابير المؤقتة،    الشـكل الـذي يمكن أن تُعرض به الأحكام الحالية والمنقّحة            

 ).٩٩، الفقرة A/CN.9/573(الفريق العامل في الخيارات الممكنة في دورة مقبلة 

ا ثانيا  مكرر١٧ مكررا و١٧ و١٧واتفـق الفـريق العـامل على أن توضع أحكام المواد         -١٠٥
وأُعرب عن آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي         . في فصـل جديـد، يرقّم بالفصل الرابع مكررا        

فقط أو إذا كان ينبغي له أن يتضمن  " التدابير المؤقتة"أن يشـير عـنوان ذلـك الفصل الجديد إلى    
 ".الأوامر الأولية"أيضا العبارة 

ــرة   -١٠٦ ــناول الفق ــتُرح ت ــاد ) ٧(واق ــادة   ١٧ة مــن مشــروع الم ــية في م ــر الأول  بشــأن الأوام
 مكـررا بتجميع    ١٧ و ١٧ودعـا اقـتراح آخـر إلى أن تعـاد هـيكلة مشـروعي المـادتين                 . منفصـلة 

وقيل إن مزية ذلك العرض هو أنه يمكن ذه         . الفقـرات المـتعلقة بمسـائل مماثلة في مواد منفصلة         
إنه سوف يسمح بعرض الطـريقة الحفـاظ عـلى أسـلوب صـياغة القـانون الـنموذجي للتحكيم و        

وحـذر الفـريق العـامل مـن أن إعـادة هـيكلة تلـك الأحكـام قد تكون         . أكـثر منطقـية للأحكـام    
 ١٧ و١٧عملــية مســتنـزفة للوقــت، وطلــب إلى الأمانــة أن تعــد مشــروعين مــنقحين لــلمادتين   

مكــررا آخــذة هــذه التعلــيقات في الحســبان، واتفــق عــلى أن يــنظر في ذلــك العــرض في دورتــه   
 .ةالقادم

  
  تقرير فريق الصياغة    -سابعا 

 ١٧ مكررا و  ١٧ و ١٧بعـد أن أكمـل الفـريق العـامل مداولاتـه بشـأن مشـاريع المـواد                   -١٠٧
مكـررا ثانـيا، أنشـأت الأمانـة فـريق صـياغة لتنفـيذ قـرارات الفريق العامل وكفالة الاتساق بين                     

فريق العامل، مرفق ذا    وتقريـر فريق الصياغة، الذي اعتمده ال      . صـيغ الـنص باللغـات المخـتلفة       
 .التقرير
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  إعداد حكم تشريعي نموذجي بشأن الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم -ثامنا 
 ٨-٤نيويورك،  (اسـتذكر الفـريق العـامل أنـه نظـر، خـلال دورتـه السادسـة والثلاثين                   -١٠٨
ــارس /آذار ــادة    )٢٠٠٢مـ ــنقح المـ ــي يـ ــريعي نموذجـ ــم تشـ ــروع حكـ ــانون  ٧، في مشـ ــن القـ  مـ

مـن المادة الثانية من     ) ٢( للتحكـيم ونـاقش مشـروع صـك تفسـيري يـتعلق بالفقـرة                الـنموذجي 
واتفــق الفــريق العــامل عــلى معــاودة مناقشــاته حــول إعــداد مشــروع الحكــم  . اتفاقــية نــيويورك

التشـريعي المذكـور، وكـان معروضـا علـيه نـص أعدته الأمانة استنادا إلى المناقشات التي دارت                   
مشروع ) ("٣٩-١٨، الفقرات   A/CN.9/508(تـه السادسة والثلاثين     في الفـريق العـامل في دور      

ونظـر الفـريق العـامل أيضـا في اقـتراح مـن أحـد الوفـود بشـأن تلـك المسألة                      ").  المـنقح  ٧المـادة   
 /A/CN.9/WG.II، بصـيغته المعدلـة بالوثـيقة   A/CN.9/WG.II/WP.137مستنسـخا في الوثـيقة    يـرد 

WP.137/Add.1") النص الجديد المقترح.(" 

اشــتراط الكــتابة في ) ٢ (٧وكـان الــنص الجديــد المقـترح يقــترح أن يحــذف مـن المــادة     -١٠٩
وقــيل إنــه، إذا اعــتمد الــنص الجديــد المقــترح، فســتكون مســألة إبــرام اتفــاق   . اتفــاق التحكــيم

وقـيل إن الـنص الجديـد المقـترح ينشئ نظاما للاعتراف            . التحكـيم ومحـتواه مجـرد مسـألة إثـبات         
وقيل . حكـيم وإنفاذهـا أكـثر مؤاتـاة مـن الـنظام المنصوص عليه في اتفاقية نيويورك             بقـرارات الت  

الــوارد في المــادة الســابعة مــن اتفاقــية " حكــم القــانون الأكــثر مؤاتــاة"إنــه لذلــك، واســتنادا إلى 
. نـيويورك، ســينطبق القــانون الــنموذجي للتحكـيم بــدلا مــن المــادة الثانـية مــن اتفاقــية نــيويورك   

في عدة ولايات قضائية أزالت اشتراط الشكل الكتابي لاتفاقات التحكيم، نادرا           ولوحـظ أنـه،     
مـا تُسـتخدم اتفاقات التحكيم الشفوية، كما إن تلك الاتفاقات لم تسبب نزاعات هامة بشأن             

 .سريان مفعولها

وفي حـين اعتُـبر الـنص الجديـد المقـترح مفـيدا لتسـليط الضوء على المشاكل التي تثيرها            -١١٠
يمكن " الكتابة"راطات الشـكل الكتابي، قيل إن إزالة اشتراط الشكل وإزالة كل إشارة إلى           اشـت 

 المــنقح يتجــلى فــيه فهــم الفــريق العــامل ٧وقــيل إن مشــروع المــادة . أن تــؤدي إلى عــدم الــيقين
للمقتضـيات الدنـيا الـتي ينـبغي أن تنطـبق فـيما يتعلق بشكل اتفاق التحكيم، بينما تجاوز النص                    

 .المقترح ذلك كثيرا، بإدراج الاعتراف بسريان مفعول اتفاقات التحكيم الشفويةالجديد 

وقـيل إن تـرويج الاتفاقـات الشـفوية أو الاعتراف ا على نطاق مفرط الاتساع يمكن        -١١١
أن يــؤدي إلى صــدور قــرارات تحكــيم لا تكــون قابلــة للاعــتراف ــا وإنفاذهــا بمقتضــى اتفاقــية 

 التحكيم الذي صدر القرار بشأنه لن يفي باشتراط الشكل الكتابي           نـيويورك، بسبب أن اتفاق    
وتمثلـت حجـة أخرى في أن المادة السابعة من          . مـن تلـك الاتفاقـية     ) ٢(الـوارد في المـادة الثانـية        
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، ولذلك فليس أكيدا ما إذا كانت المادة        "قرارات التحكيم "اتفاقـية نـيويورك تشير صراحة إلى        
وقيل أيضا إن الإبقاء على   . ا تنطـبق فـيما يـتعلق باتفاقـات التحكيم         السـابعة ستفسـر عالمـيا بأ ـ      

نـوع بـالغ المـرونة مـن اشـتراطات الشكل سيكون مطابقا لأحكام مماثلة قائمة بشأن التقاضي،             
 ٣٠التي اعتمدت في (مـن الاتفاقـية المـتعلقة باتفاقـات اختـيار المحكمة         ) ج (٣مـنها مـثلا المـادة       

يشترط أن يُبرم اتفاق اختيار المحكمة الحصري أو      " تنص على أنه     ، التي )٢٠٠٥يونـيه   /حزيـران 
يوثــق كــتابة أو بــأي وســيلة اتصــال أخــرى تتــيح الوصــول إلى المعلومــات بحيــث تكــون قابلــة    

واســتذكر كذلــك أن اللجــنة اتفقــت مؤخــرا عــلى  ". للاســتخدام لــدى الــرجوع إلــيها لاحقــا 
ية الــتي ســتنطبق علــيها الاتفاقــية المــتعلقة     إدراج اتفاقــية نــيويورك في قائمــة بالصــكوك الدول ــ   
 .باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

 المنقَّح يتيحان ٧وأعـرب عـن آراء مفادهـا أن الـنص الجديـد المقـترح ومشـروع المـادة             -١١٢
وذكر أنه يجوز أن يُعرض كلا الخيارين       . كلـيهما خـيارات مفـيدة فـيما يـتعلق باشتراط الكتابة           

ولكــن قــيل إنــه، بمــا أن كــلا الخــيارين يؤديــان نفــس  . ى اللجــنة باعتــبارهما خــيارين بديلــينعــل
وإحــدى . الوظــيفة وهــي تخفــيف اشــتراطات الشــكل، فقــد يكــون مــن الممكــن التوفــيق بيــنهما

مــن المشــروع المــنقح بحصــر اشــتراط  ) ٢(الطــرائق لتحقــيق ذلــك الغــرض هــي تعديــل الفقــرة   
ورؤي أن يتضمن ذلك الاقتراح نصا على غرار   .  مـن الصحة   الشـكل في مسـألة الإثـبات بـدلا        

وقدم اقتراح آخر يدعو إلى تعديل مشروع       ". يجـوز أن يُثبـت اتفـاق التحكـيم كتابة         : "مـا يـلي   
 المـنقح ليُجسـد الصـيغة المسـتعملة في الاتفاقية المتعلقة باتفاقات اختيار المحكمة حسبما                ٧المـادة   

 .بُين أعلاه
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   فريق الصياغة تقرير -مرفق  
    التدابير المؤقتة والأوامر الأولية-الفصل الرابع مكررا  

  ١٧مشروع المادة 
يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تمنح تدابير مؤقتة بناء على طلب أحد الطرفين، ما لم                  )١( 

 .يتفق الطرفان على خلاف ذلك

في شكل الـتدبير المؤقـت هـو أي تدبـير مؤقـت، سـواء كـان في شكل قرار أم                  )٢( 
آخـر، تأمـر بمقتضـاه هيـئة التحكـيم أحد الطرفين، في أي وقت يسبق إصدار القرار الذي يبت                 

 :ائيا في النـزاع، بما يلي

بـأن يـبقي الحـال عـلى مـا هو عليه أو يعيده إلى ما كان عليه إلى حين الفصل                 )أ( 
 في النـزاع؛ أو

ــنع حــدوث ضــرر أو مســاس حــالي أو و      )ب(  ــتخذ إجــراء يم ــأن ي ــية  ب شــيك بعمل
 التحكيم نفسها أو يمتنع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضرر أو المساس؛ أو

بـأن يوفّـر وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها الوفاء بقرار              )ج( 
 لاحق؛ أو

 .بأن يحافظ على الأدلة التي قد تكون ذات صلة وأهمية بالنسبة لحل النـزاع )د( 

 )٣(  ن عـلى الطـرف الـذي يطلـب التدبير المؤقـت بمقتضـى الفقــرات الفرعيــة           يتعـي
 :أن يقنع هيئة التحكيم) ج(و) ب(و) أ) (٢(

بــأن مــن المحــتمل أن يحــدث ضــرر غــير قــابل للجــبر المناســب عــن طــريق مــنح   )أ( 
دث تعويضـات، إذا لم يؤمـر بالـتدبير، وبـأن هـذا الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يح              

 للطرف الموجه ضده التدبير إذا مُنح ذلك التدبير؛ و

ــائع      )ب(  ــناء عــلى وق ــنجح الطــرف الطالــب ب ــة في أن ي ــية معقول بــأن هــناك إمكان
ــئة         ــتقديرية لهي ــية في الســلطة ال ــتخذ بشــأن هــذه الإمكان ــرار ي ــر أي ق القضــية، شــريطة ألا يؤثّ

 .التحكيم عند اتخاذ أي قرار لاحق
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ــ استصــدار الــتدابير المؤقــتة بمقتضــى الفقــرة الفرع فــيما يــتعلق بطلــبات )٤(  ) ٢(ية ـ
إلا بالقدر الذي تراه    ) ب(و) أ) (٣(، لا تنطـبق المقتضـيات الـواردة في الفقـرتين الفرعيتين             )د(

 .هيئة التحكيم مناسبا

يجــوز لهيــئة التحكــيم أن تُلــزم الطــرف الطالــب بــتقديم ضــمان مناســب فــيما     )٥( 
 .يتعلق بذلك التدبير المؤقت

ــري في        )٦(  ــيير جوه ــورا عــن أي تغ ــب أن يكشــف ف ــلى الطــرف الطال ــين ع يتع
الظـروف الـتي اسـتند إلـيها في طلب التدبير المؤقت أو التي استندت إليها هيئة التحكيم في منح        

 .التدبير المؤقت

يجـوز لهيـئة التحكيم أن تعدل أو تعلِّق أو تنهي تدبيرا مؤقتا كانت قد منحته،                 )٧( 
 طلــب مقــدم مــن أي طــرف أو، في ظــروف اســتثنائية وبعــد إشــعار الطــرفين ســلفا،  بــناء عــلى

 .بمبادرة من هيئة التحكيم نفسها

يكــون الطــرف الطالــب مســؤولا عــن أي تكالــيف وتعويضــات يتســبب ــا     )٨( 
الـتدبير المؤقـت للطـرف الموجـه ضـده الـتدبير، إذا قـررت هيـئة التحكـيم في وقت لاحق أنه لم                        

ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر منح تلك       .  تلـك الظـروف، مـنح الـتدبير المؤقت         يكـن ينـبغي، في    
 .التكاليف والتعويضات في أي وقت أثناء الإجراءات

 مـا لم يـتفق الطـرفان عـلى خلاف ذلك، يجوز لأحد الطرفين أن يقدم، دون                   )أ) (٩( 
وعز إلى أحد إشـعار أي طـرف آخـر، طلـبا لمـنح تدبـير مؤقـت مـع طلب لاستصدار أمر أولي ي               

 .الطرفين بألاّ يحبط الغرض من التدبير المؤقت المطلوب

ــرات   )ب(  ــام الفقـ ــبق أحكـ ــتعلقة   ) ٨(و) ٧(و) ٤(و) ٣(تنطـ ــادة المـ ــذه المـ ــن هـ مـ
 .بالتدابير المؤقتة أيضا على أي أمر أولي قد تصدره هيئة التحكيم عملا ذه الفقرة

شريطة أن ترى أن الكشف المسبق      يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تصدر أمرا أوليا،            )ج( 
عـن طلـب التدبير المؤقت للطرف الموجه ضده التدبير يؤدي إلى خطر إحباط الغرض من ذلك                 

 .ولا يشكل ذلك الأمر الأولي قرار تحكيم. التدبير

يـتعين عـلى هيـئة التحكـيم، مباشرة بعد أن تتخذ قرارا بشأن طلب استصدار                 )د( 
راف بطلـب منح التدبير المؤقت وبطلب استصدار الأمر الأولي    أمـر أولي، أن تُشـعر جمـيع الأط ـ        

وبالأمـر الأولي، إن وجـد، وبجمـيع الاتصالات الأخرى، بما في ذلك تبيين مضمون أي اتصال                 
 .شفوي، بين أي طرف وبين هيئة التحكيم بشأن الطلب
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يــتعين عــلى هيــئة التحكــيم، في الوقــت نفســه، أن تتــيح الفرصــة لأي طــرف     )ه( 
 . الأمر الأولي موجها ضده لكي يعرض قضيته في أقرب وقت ممكن عمليايكون

ــر        )و(  ــرارا بشــأن أي اعــتراض عــلى الأم ــتخذ ق ــئة التحكــيم أن ت ــتعين عــلى هي ي
 .الأولي

ينقضـي أجـل أي أمـر أولي يصـدر بمقتضـى هـذه الفقرة بعد عشرين يوما من                    )ز( 
وز لهيـئة التحكيم أن تصدر تدبيرا مؤقتا   بـيد أنـه يج ـ    . الـتاريخ الـذي تصـدره فـيه هيـئة التحكـيم           

يعــتمد الأمــر الأولي أو يُعدلـــه، بعــد أن يكــون قــد تم توجــيه إشــعار إلى الطــرف الــذي يكــون   
 .الأمر الأولي موجها ضده وتمت إتاحة الفرصة له لكي يعرض قضيته

، تُلـزِم هيـئة التحكـيم الطـرف الطالب بتقديم ضمان يتعلق بذلك الأمر الأولي               )ح( 
 .ما لم تر أنه ليس من المناسب أو من الضروري فعل ذلك

يـتعين عـلى أي طـرف يطلـب استصـدار أمـر أولي أن يكشـف لهيـئة التحكيم                     )ط( 
عـن جمـيع الظـروف الـتي يحـتمل أن تكـون ذات صـلة باتخاذهـا قرارها فيما إذا كانت ستصدر                     

لــتزام إلى أن تكــون الفرصــة قــد أمــرا أولــيا أو تــبقي عــلى أمــر أولي، ويــتعين أن يســتمر هــذا الا
وبعــد . أُتيحــت للطــرف الــذي يكــون الأمــر الأولي قــد طُلــب استصــداره ضــده لعــرض قضــيته

ذلـك، يقـع عـلى عـاتق الطـرف الطالـب، فيما يتعلق بالأمر الأولي، التزام الكشف نفسه الذي                  
 ).٦(يقع على عاتق الطرف الطالب فيما يتعلق بالتدبير المؤقت بمقتضى الفقرة 

ــنه         )ي(  ــرفين، ولك ــزِما للط ــرة مل ــذه الفق ــر الأولي الصــادر بمقتضــى ه يكــون الأم
 .يكون خاضعا للإنفاذ من جانب محكمة لا
  

   مكررا١٧مشروع المادة 
يـتعين الاعـتراف بـأن التدبير المؤقت الصادر عن هيئة التحكيم هو تدبير ملزِم                )١( 

عين إنفـاذه بـناء على طلب يقدم إلى   وبأنـه، مـا لم تـنص هيـئة التحكـيم عـلى خـلاف ذلـك، يـت                  
 *.المحكمة المختصة، بصرف النظر عن البلد الذي أُصدر فيه، رهنا بأحكام هذه المادة

 :لا يجوز رفض الاعتراف بالتدبير المؤقت أو إنفاذه إلا في الحالات التالية )٢( 

__________ 
القصد من الشروط المبينة في هذه المادة هو الحد من عدد الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن ترفض إنفاذ   *  

ول عددا أقل من الحالات التي يجوز فيها رفض الإنفاذ، لن يكون  وإذا ما اعتمدت دولة من الد . التدبير المؤقت
 .ذلك متعارضا مع مستوى الاتساق المنشود ذه الأحكام النموذجية
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ــتدبير ضــده،       )أ(  ــذي طُلــب ال ــناء عــلى طلــب الطــرف ال إذا اقتنعــت المحكمــة، ب
 :يلي ابم

أو ‘ ١‘) أ) (١(أن ثمـة مـا يسـوغ ذلك الرفض للأسباب المبينــة في الفقــرات               ‘١‘ 
 ؛ أو٣٦من المادة ‘ ٤‘أو ‘ ٣‘أو ‘ ٢‘

أنــه لم يُمتــثَل لقــرار هيــئة التحكــيم بشــأن تقــديم ضــمان فــيما يــتعلق بالــتدبير    ‘٢‘ 
 المؤقت الصادر عن هيئة التحكيم؛ أو

 أُـي أو عُلّـق مـن جانـب هيـئة التحكيم أو من جانب                أن الـتدبير المؤقـت قـد       ‘٣‘ 
محكمـة الدولـة الـتي يُجـرى فـيها التحكـيم أو الـتي يُمنح التدبير المؤقت بمقتضى قانوا            

 حيثما تكون تلك المحكمة مخولة سلطة القيام بذلك؛ أو

 :إذا وجدت المحكمة )ب"( 

ــل    ‘١‘  ــة ل ــتعارض مــع الســلطات المخول ــتدبير المؤقــت ي محكمة، مــا لم تقــرر  أن ال
المحكمــة إعــادة صــياغة الــتدبير المؤقــت بــالقدر الــلازم لجعلــه مــتوائما مــع ســلطاا           

 وإجراءاا لأغراض إنفاذ ذلك التدبير المؤقت ودون تعديل مضمونه؛ أو

 ٣٦من المادة   ‘ ٢‘أو  ‘ ١‘) ب) (١(أن أيـا مـن الأسـباب المبيـنة في الفقـرتين              ‘٢‘ 
 .دبير المؤقت وإنفاذهينطبق على الاعتراف بالت

) ٢(لا يكـون أي قـرار تـتخذه المحكمـة لأي مـن الأسـباب الـواردة في الفقرة                     )٣( 
ولا يجوز  . مـن هـذه المـادة نـافذ المفعـول إلا لأغـراض طلـب للاعتراف بالتدبير المؤقت وإنفاذه                  

سة تلك  لـلمحكمة الـتي يُلـتمس لديهـا الاعتراف بالتدبير المؤقت أو إنفاذه أن تجري، لدى ممار                
 .السلطة، مراجعة لمضمون التدبير المؤقت

عـلى الطـرف الـذي يلـتمس الاعـتراف بتدبير مؤقت أو إنفاذه أو يحصل عليه                  )٤( 
 .أن يبلّغ المحكمة على الفور بأي إاء أو تعليق أو تعديل لذلك التدبير المؤقت

تأمر الطرف  الـتي يُلـتمس لديهـا الاعتراف أو الإنفاذ أن           الدولـة   يجـوز لمحكمـة      )٥( 
الطالـب بـتقديم ضمان مناسب، إذا ما رأت ذلك ملائما، ما لم تكن هيئة التحكيم قد اتخذت                  

 .قرارا بشأن الضمان، أو حيثما يكون ذلك القرار ضروريا لحماية حقوق أطراف ثالثة
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   مكررا ثانيا١٧مشروع المادة 
تحكيم التي تجري في    تتمـتع المحكمـة بسـلطة إصـدار تدابـير مؤقـتة لأغراض إجراءات ال               

بلـد المحكمـة أو في بلـد آخـر وفـيما يـتعلق ـا، مماثلـة لـتلك الـتي تتمتع ا لأغراض الإجراءات                
ــا           ــد والإجــراءات الخاصــة ــا للقواع ــك الســلطة وفق ــارس تل ــا، وتم  ــتعلق ــيما ي القضــائية وف

تنطبق و. دامـت تلـك القواعـد والإجـراءات ذات صـلة بالسـمات الخاصـة للتحكـيم الدولي                  مـا 
 .١ من المادة )٢(أحكام هذه المادة بصرف النظر عن أحكام الفقرة 
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